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  قواعد الإثبات في جريمة الاحتيال الإلكتروني
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  .العراق كردستان اقليم -السلي9نية  جامعة-القانون كلية/ القانون قسم: ١،٢

  المقدمة

   ومشكلتهالبحثأهمية -:ولاًأ

الى  ظهـور أنـواع  الثـورة العلميـة و التكنولوجيـة في مجـالاتالمتسارعةتطورات ال أدتلقد 

 مكافحـة الاجـرامعلى زم القاIJ ،وهذا ألا يعرف بجرائم المعلوماتية من الجرائم هو ممستحدثة

 لاثبــات الجنــاVوكــذلك وضعاســس و قواعــد ل،  لمواجهتهـابـسن عــدد مــن التــشريعات الخاصــة

  .للتصدي لها

مخـاطر  وذلك لما تشكله من ،إحدى أبرز جرائم المعلوماتيةالإلكترو^  جر[ة الاحتيال وتعد

 ،منهـاتصل الى حـد تهديـد كيـان الدولـة وألدرجة قد ،على الامن الاجتiعي و الاقتصادي للدولة

 هـذا مكافحـةمـi يقتـضي هذا فضلاً عن مساسها بالضرر مصالح الأفـراد والمؤسـسات الخاصـة، 

 الإجرائيـة مأ،الملاءمـةباصدار التشريعات العقابية ،جرائم سواء من الناحية التشريعيةالنوع من ال

  .تحقيق أهداف التحقيق والمحاكمة فيهاالكفيلة ب

، إجرائيـة وتقنيـة خاصة جملة عقباتالإلكترو^ وتعترض الاثبات الجناV في جر[ة الاحتيال 

 عـن كونهـا مـن جـرائم المعلوماتيـة، فهـي ، وذلك بالنظر لطبيعة هذه الجر[ة التي فضلاً)فنية(

تتصف بخصائصها المميزة، كونها ترتكب في الفضاء المعلوما}، وتتطلب خـبرات خاصـة للحـصول 

دة في الاثبـات الجنـاV، هـي أدلـة رقميـة، مـعلى الأدلة، وفحصها، لاسيi أن الادلة الرئيـسة المعت
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موضـوع دراسة ّوهذا يبI أهمية . غ� ذلك القضاء، الى موهذا ما يطرح مسألة مدى حجيتها أما

  .الاوجه الاساسية من المشكلة التي يتناولهاالبحث و

 

  : ومنهجيته أهداف البحث-ً:ثانيا

تـسليط الـضوء عـلى قواعـد الاثبـات الجنـاV في جر[ـة الاحتيـال تهدف هذه الدراسـة الى 

هات التحقيـق والقـضاء في هـذا  بيان أدلة الإثبات الرئيسة التي تعتمدها جمن خلال  ،الإلكترو^

النوع من جرائم المعلوماتية، ولاسيi تلك المستخلصة من الشهادة والقـرائن والخـبرة والاعـتراف، 

والتعريف بالأدلة الرقمية وأهميتها، وبيان مدى حجيتهـا في إثبـات جر[ـة الاحتيـال الالكـترو^، 

صوص الاثبـات الجنـاV بخـءات الجزائية والتوصل الى التوصيات المناسبة لتطوير تشريعات الاجرا

  .المنهج الوصفي التحليلي دراسة موضوع البحث وسنعتمد في.في جرائم المعلوماتية

  :خطة البحث: ًثالثا

لمطلب الأول نكرســانـاولهi بالبحـث في مطلبـI، تسـنوزع موضـوع البحـث الى محــورين، ن

في حجية أدلـة الإثبـات في المطلب الثا^ Iّ نب، وفي جر[ة الاحتيال الالكترو^أدلة الإثبات  لدراسة

  :الآ}على الوجه و ذلك هذه الجر[ة، 

  المطلب الأول

   في جرyة الاحتيال الإلكتروZأدلة الإثبات

ًلأنهـا تلعـب دورا ،يتحقق من خلال أدلة الإثباتالإلكترو^ إن كشف معا� جر[ة الاحتيال 

 التي [كن الاعتiد عليها هي نفس الأدلـة التقليديـة ًمهi في إثبات هذه الجر[ة، و هذه الادلة

الاعـتiد الإلكـترو^ فيi يتعلـق بجر[ـة الاحتيـال [كن الا أنه ًفي اثبات جر[ة الاحتيال عموما، 

لبيـان الأدلـة بالبحـث هذين النوعI من سنتناول لذلك  ،)الرقمية(على الأدلة المستحدثة خاصة 

  :على الوجه الآ}الاثبات الجناV في جر[ة الاحتيال الالكترو^، ومدى أهميتهi بالنسبة لعملية 
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  الفرع الأول

  الاحتيال الإلكتروZالأدلة التقليدية في إثبات 

هـي الإلكترو^ من أهم الأدلة التقليدية التي يكون الاعتiد عليها في إثبات جر[ة الاحتيال 

  :كi يأ} بتفصيل كلاً منها سوف نبIو ،) الاعتراف، الخبرة، القرائن،الشهادة(

  : الشهادة-:أولاً

الشهادة بوجه عام عبارة عن الأقوال التي يدلي بهـا غـ� الخـصوم أمـام سـلطة التحقيـق أو 

 سواء كانت تتعلق بثبوت الجر[ة و ظروف ارتكابهـا و إسـنادها الى ،القضاء بشأن جر[ة وقعت

  )١(.المتهم أو براءته منها

الجر[ـة هـا في لا تختلـف مـن حيـث ماهيتهـا عنالإلكـترو^ حتيـال والشهادة في جر[ـة الا

 ، بظـروف التحقيـقًاو مرتبط، لذكاء المحققًا متروك و تقديرها أمر سiع الشهوديكونو،التقليدية

و للمحقـق أن يـدعو للـشهادة مـن ،و يستطيع الخصوم أن يطلبوا سiع من يـرون مـن الـشهود

  )٢(.سمع أي شاهد يتقدم من تلقاء نفسه و له أن ي،ّيقدر أن لشهادته أهمية

عنـدما يعـاين الـشاهد الواقعـة بحواسـه ،قـد تكـون مباشرةَشفاهيا  الشهادة أداءو طريقة 

 أو عـن طريـق ، أو عن طريق الـشم، أو عن طريق السمع، كالمعاينة عن طريق البصر،الشخصية

 أو ما شـمه ، سمعه بأذنه و من ثم فهو يروي ما رآه ببصره أو،الحواس الأخرى كاللمس و الذوق

 وفي هـذه الحالـة تـسمى َ، اي اسـتثناءا و قـد تكـون غـ� مبـاشرة ،من رائحة مخدرات و هكـذا

 أي أنـه � يعـاين ، و هي تفـترض روايـة الـشاهد عـن غـ�ه،بالشهادة السiعية أو شهادة النقل

تـسامع  و التـي وقد تكـون الـشهادة بال،و أ�ا سمع غ�ه يذكر معلومـات بـشأنها،الواقعة بنفسه

نصب على الواقعة المراد إثباتها بالذات، بـل عـلى الـرأى الـشائع في الذي لا يتكون بتسامع الناس 

 و لا يحمل صاحبها مـسؤولية ي وهذه الشهادة غ� قابلة للتحر،جiه� الناس عن هذه الواقعة

                                                           
ياسر محمد الكومي محمود ابو حطب، الحiية الجنائية والأمنية للتوقيـع الإلكـترو^ في التـشريع المـصري . د)١(

  .٢٨٨ ، ص ٢٠١٤والتشريعات المقارنة، منشأة المعارف،الاسكندرية،
قي الخـصوم ابـداء المـتهم و بـا(المعدل ١٩٧١لسنة ) ٢٣(قانون اصول المحاكiت الجزائية رقم ) ب\٦٣(المادة)٢(

ملاحظاتهم على الـشهادة و لهـم ان يطلبـوا اعـادة سـؤال الـشاهد او سـiع شـهود اخـرين عـن وقـائع اخـرى 
 ).يذكرونها الا اذا راى القاضي ان الطلب تتعذر اجابته او يؤدي الى تاخ� التحقيق بلا مبرر او تضليل العدالة
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 مـع ،لمبـاشرةالـشهادة ا وفي الغالب تكون هذه الشهادات أقـل قيمـة مـن ،شخصية فيi شهد به

  )١(.بنى عليها حكمه إذا ما اقتنع بهالقاضي ان يذلك يجوز ل

مـن ) ١٦٩( على هذا نـص المـادة كi اكدت،الاصل أن تكون الشهادة اثناء المرافعة شفويةو

Vت الجزاiالـذي تجريـه و ،قانون اصول المحاك Vيقصد بالمرافعة جميع إجراءات التحقيق النهـا

ًن تباشر هذه الإجراءات شفويا بالجلـسة و لـيس اسـتنادا الى مـا يثبـت و لذلك ينبغي أ،المحكمة ً

بالأوراق الخاصة بالتحقيق الإبتداV أو الاستدلالات، و لكن في بعض الحـالات قـد يـدلى الـشاهد 

  : و ذلك في الحالات التاليةالأنترنيتبالشهادة عبر 

د أو مرضـه أو غـ� إذا تعذر سiع الشاهد لأي سبب من الأسباب كـسفره خـارج الـبلا  - أ

 . ذلك من الأسباب التي تحول دون سiعه في الجلسة

 )٢(.إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته في أقواله السابقة   - ب

انهـا مـن ادلـة الاحكـام وفـق المـادة التحقيـق إجراءات وتكتسب الشهادة أهمية في مجال 

ًلأن الجر[ة ليست تصرفا قانونيا يتحرى الجناة  و  ،ئيةمن قانون اصول المحاكiت الجزا) أ\٢١٣( ً

 لذا فأن العثـور ،و أ�ا هي عمل غ� مشروع يجتهد الجا^ في إخفائه عند ارتكابه ،إثباته بالكتابة

ًالشاهد يعد مكسبا كب�اعلى    )٣(، للعدالةً

الخـبرة و  ذلك الشخص الفنـي صـاحب بكونهالإلكترو^ الشاهد في جر[ة الاحتيال ويعرف 

ة لازمـة مـهم و الذي تكون لديه معلومات جوهريـة و ،التخصص في تقنية و علوم الحاسب الآلي

                                                           
، ٢٠١١ الحقوقيـة، بـ�وت، الحلبـيعبر الإنترنت،منـشوراتمحمد طارق عبدالرؤوف الخن، جر[ة الاحتيال . د)١(

  .٣٠٠ص 
سليiن احمد فضل،  المواجهة التشريعية والأمنية للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة المعلومـات الدوليـة . د)٢(
  .٣٢٩، ص ٢٠١٣، دار النهضة العربية، القاهرة،)الإنترنت(
، ص ٢٠٠٢ الإجـراءات الجنائية،منـشأة المعارف،الإسـكندرية،عوض محمـد عوض،المبـادئ العامـة في قـانون. د)٣(

٤١١. 
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 و )١(،و يـسمى هـذا الـشاهد باسـم الـشاهد المعلومـا}،للولوج في نظام المعالجة الآلية للبيانـات

  :،ومن أهمهاعدة طوائفعلى لشاهد المعلوما} نطبق مفهوم اي

 : مشغلو الحاسب الآلي -١

ا إن هذا الشخص يقوم بتشغيل الحاسب، لـذا فـأن لديـه خـبرة واسـعة في تـشغيله ولأن »

  )٢(.ةأن شهادته تكون لها قيمة كب�لديه معلومات عن قواعد إعداد البرامج لذا ف

 :  و المحللونالمبرمجون -٢

 و أو محلل،هم الأشخاص المختصصون في كتابة أوامر البرامج إذا كانت هذه البرامج تطبيقية

  فالمبرمجون يقومون بالحصول عـلى خـصائص و مواصـفات النظـام المطلـوب مـن محلـلي،لنظما

مـا محللـو  أ، ثم يقومون بتحويلها الى برامج دقيقـة و موثوقـة لتحقيـق هـذه المواصـفات،النظم

 أي إنهـم يقومـون ،النظم فيقومون باختبار و تعديل و تصحيح برامج نظـام الحاسـب الداخليـة

بتجهيز الحاسب بالبرامج و الأجزاء الداخلية التي تتحكم في وحـدات الإدخـال بالوظائف الخاصة 

  )٣(.ذه البرامج  بالاضافة الى إدخال أي تعديلات و إضافات له،و الإخراج و وسائط التخزين

 :تصالاتمهندسو الصيانة و الإ -٣

 نـات و شـبكاتوهم المسؤولون عن أعiل الصيانة الخاصـة بتقنيـات الحاسـب الآلي ومكو

  .الإتصال المتعلقة به

 :مديرو النظم -٤

i٤(.ل الإدارة في النظم المعلوماتيةهم الذين توكل لهم أع(  

                                                           
ــضة . د)١( ــة، دار النه ــة، دراســة مقارن ــرائم المعلوماتي ــالإعلام في الج ــشاهد ب ــزام ال ــد، الت ــداللاه أحم هــلالي عب

  .٢٣، ص ١٩٩٧العربية،القاهرة، 
  .٢٩٠ياسر محمد الكومي محمود ابو حطب، مصدر سابق، ص . د)٢(
  .٣٣بد اللاه أحمد،التزام الشاهد بالإعلام في الجرائم المعلوماتية،  مصدر سابق، ص هلالي ع.د)٣(
اذا امتنع الشاهد عن حلف اليمـI او امتنـع (من قانون اصول المحاكiت الجزائية العراقي ) ١٧٦(نص المادة )٤(

 تحكم عليه بالعقوبة المقـررة عن اداء الشهادة في غ� الاحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك جاز للمحكمة ان
 )  .قانونا للامتناع عن الشهادة و لها ان تامر بتلاوة شهادنه السابقة و تعتبرها »ثابة شهادة اديت امامها
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هو من الخـبراء الفنيـI الـذين الإلكترو^ i تقدم إن الشاهد في جر[ة الاحتيال منستنتج و

 اليهـا وى الجزائية بحيث يـستندعيتوجب عليهم الالتزام بأداء شهاداتهم على واقعة في نطاق الد

  .في تقرير وقوع الجر[ة ونسبتها الى متهم من عدمه

ً حـائزا لمعلومـات هكونـمـن الإلكترو^ ينبـع إن التزام الشاهد المعلوما} في جر[ة الاحتيال 

ًجوهرية لازمة لإختراق نظام المعالجة الآلية للبيانات بحثا عن أدلة الجر[ة التي تتطلبها مصلحة 

ُومات لابد ان يعلم بها سلطات التحقيق و التحري على سبيل الإلزام، و  هذه المعلإذ أن،التحقيق
 التـي و ذلك في غ� الأحوال،ًالا يكون متهi و يستحق العقوبات عن جر[ة الامتناع عن الشهادة

  )١(.يجيز له القانون فيها ذلك

رة و يثور التـساؤل عـن مـدى إلـزام الـشاهد المعلومـا} بالافـصاح عـن كلمـة الـسر او شـف

ً و ذلـك للولـوج في نظـام المعالجـة الآليـة سـعيا الى أدلـة الجر[ـة ،الدخول أو تقديم أية بيانات

كالـشاهد و القـائم عـلى  ،التمييز بI المـتهم و غـ�هيستلزم بداخله ؟ للاجابة على هذا التساؤل 

  :تشغيل النظام المعلوما}

  

 : بالنسبة للمتهم  - أ

 اليه مi يؤدي الى إعفائه بـصورة ةءته من التهمة الموجهقائم على افتراض برا»ا أن الإثبات 

 عدم إجباره عـلى الإجابـة عـلى أسـئلة تـؤدي الى وبالتالي ،مباشرة في إثبات إدانته أو تأكيد إذنابه

  فهو يستطيع الامتناع عن الإجابة أو الاعتصام بالصمت دون أن يؤخـذ ذلـك عـلى ،تجريم نفسه

 وقد أخذ المشرع العراقـي بهـذا ،)٢(.لان الأصل فيه البراءة،م بأدلتهأنه إقرار لصحة الاتهام و تسلي

  )٣(.١٩٧١ لسنة ٢٣من قانون اصول المحاكiت الجزائية رقم )  فقرة ب١٢٦(الرأي في نص المادة 

                                                           
ــب . د)١( ــت، دار الكت ــوتر والأنترني ــر في جــرائم الكومبي ــاV و التزوي ــدليل الجن ــازي، ال ــومي حج ــدالفتاح بي عب

، ١عدنان زيدان، الإجراءات الجنائية في دولة الإمارات العربيـة المتحـدة، ج.، د٣٤١، ص ٢٠٠٥القانونية،القاهرة، 
 . ٣٤١تأريخ النشر، ص . ت.كلية الشرطة، د°،ب

هـشام فريـد رسـتم، .من قانون اصـول المحـاكiت الجزائيـة العراقـي و كـذلك د) ١٢٦،١٢٧،١٧٩،١٨٠(المواد )٢(
  .٨١ص , ١٩٩٤مقارنة،مكتبة الآلات الحديثة،أسيوط، الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية، دراسة 

لا يجـبر المـتهم  (١٩٧١ لـسنة ٢٣من قانون أصول المحاكiت الجزائيـة العراقـي رقـم ) ب/١٢٦( نصت المادة )٣(
 ).على الإجابة على الأسئلة التي توجه اليه
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 :بالنسبة لغp المتهم  -  ب

  :غ� المتهمIمن  شهادة الشهود الموقف منهنالك اتجاهان حول 

 يـرى أنـه لا يجـب عـلى الـشاهد »وجـب ، من الفقهاء الألمـان وأنصاره بعض،الاتجاه الأول

الالتزامات التقليدية للشهادة أن يقوم بطبع ملـف البيانـات أو الإفـصاح عـن الـشفرات الخاصـة 

 يـرون أنـه لا يجـوز إكـراه الـشاهد ،بالبرامج أو كلمة المرور، ويوافقه هـذا الـرأي فقهـاء آخـرون

مـن ) ٣٩( أكدت ذلك المـادة إذج المختلفة أو كلمة المرور، صاح عن شفرات البرامه على الإفلحمل

:  عـلى أن، التـي نـصت)حiيـة المعلومـات الـسرية( التـي جـاءت تحـت عنـوان  tripsتفاقيـة إ

ون أو الاعتباريون يتمتعون بالحق في منع الإفصاح عن المعلومـات التـي تقـع يالاشخاص الطبيع(

 مـادام هـذا ، او يستخدمها الغـ� دون مـوافقتهم عليهاسيطرتهم بصورة قانونية أو يحصلتحت 

 )١(.كله يتم بإسلوب المiرسات التجارية النزيهة

 ففـي رأيهـم إن مـن بـI الالتزامـات ، وهم من الفقهاء الفرنسيI،أما اصحاب الاتجاء الثا^

 التي تقع على الشاهد القيام بطبع ملفات البيانات او الإفـصاح عـن كلـiت المـرور او الـشفرات

 وطالما أن القواعـد العامـة في مجـال الإجـراءات تحـتفظ بـسلطتها في ة، الخاصة بالبرامج المختلف

 و الإفـصاح ،ًمجال الإجراءات المعلوماتية، وعلى الشهود وفقا لهذا المبدأ الالتزام بتقديم شهادتهم

   ،عن كلمة المرور

لـزام الـشاهد بـالإدلال  ل¹ يصل المحقـق الى كـشف معـا�  الجر[ـة المرتكبـة عليـه إلذلك

 ،باقواله و تقديم الأدلة أو البيانات التي بحوزته و التي تفيد التحقيق مهi كانت سريـة و قيمـة

  . من تلك البيانات و المعلومات الخاصة جر[ة و الوصول الى فاعلها لهi أهمية أكبرلأن كشف ال

  -:التاليةالشروط توافر شهادة الشاهد المعلوما} i يتعلقب يشترط فيو

                                                           
ــادة )١( ــص الم ــة ) ٣٩(ن ــن اتفاقي ــ tripsم ــة التالي ــصفحة الالكتروني ــلى ال ــاح ع ــارة  مت ــر زي  ٢٠١٨\٣\٢٤ة اخ

org.wto.www 
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 ،و متصلة بالواقعة محل الجر[ةقد وقعت بالفعل الإلكترو^ أن تكون جر[ة الاحتيال  -١

حتى ، وليس جر[ة قد تقـع في المـستقبل،أي إن الشاهد يقوم بالإعلان عن جر[ة وقعت بالفعل

 .لفعلو لو كانت التحريات قد أثبتت أن هذه الجر[ة سوف تقع با

ق مـن التـزام الـشاهد بـالإعلام عـن جر[ـة الاحتيـال لابد من وجـود مـصلحة للتحقيـ -٢

 )١(.صول على معلومات جوهرية بخصوصها أي تتطلب مصلحة التحقيق الح،الإلكترو^

  -:،أبرزهاجوهريةسiت بالإلكترو^  التزام الشاهد بالإعلام في جر[ة الاحتيال ويتصف

ًجر[ة يكون التزاما قانونياهذه الالالتزام بالإعلام في  -١  الحـرفيI أو إذا كان الشاهد منف ،ً

لديه الى سلطات بالمعلومات و البيانات التي دلاء الإيتوجب عليه  ،أحد مستخدمي الحاسب الآلي

 .التحقيق لمساعدتها في كشف الجر[ة

جر[ة هو التزام مستقل عن بقية التزامات الشاهد التقليدية هذه الالالتزام بالإعلام في  -٢

ًلان هذا الالتزام [ثل واجبـا جديـدا مفروضـا ،في الجر[ة التقليدية ً بواسـطة القـانون عـلى بعـض ً

و الحــرفيI مــن الــشهود أو مــستخدمي الحواســب الآليــة و ذلــك بتقــديم المعلومــات الفنيــI أ

 )٢(.صل »وضوع محل البحث و التحقيق الجوهرية و المهمة التي تت

للغايـة  هـذا الالتـزام مهـم ،زام وقـاVالتـالإلكترو^ الالتزام بالإعلام عن جر[ة الاحتيال  -٣

 فمـن الملاحـظ إن الـشكوى قـد تثـور في ،وجوده يؤدي الى تجنب ضبط شبكات الحاسب الاليلأن

الحالات التي تكـون فيهـا البيانـات مخزنـة في وحـدة معالجـة مركزيـة في حاسـب ضـمن شـبكة 

بأكملـه و عزلـه عـن  للمحقق ضبط هذا النظام الشب¹ يجوزفي هذه الحالة ومعلومات ممتدة، 

ًمرا شرعيـا طبقـا لمبـدأ التناسـب، لمـا فيـه مـن  لا يعد أ، الا أن ذلكالبيئة المعلوماتية المحيطة به ً ً

 )٣(.مساس بحقوق الغ� في النظام محل الضبط

                                                           
-٣٤٩عبدالفتاح بيومي حجازي، الدليل الجناV والتزوير في جرائم الكوبيوتر والأنترنيـت، مـصدر سـابق، ص .د)١(

٣٥٠.  
ت، المـصدر الـسابق، ص عبدالفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنـاV والتزويـر في جـرائم الكوبيـوتر والأنترنيـ.د)٢(

٣٤٢-٣٤١.  
  .٢٧هلالي عبداللاه أحمد، التزام الشاهد بالإعلام في الجرائم المعلوماتية، مصدر سابق، ص . د)٣(
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في الكـشف عـن أكـبر ن لهـدوره الا ا ،الجر[ة التقليدية له دوركب�نستنتج بأن الشاهد فيو

 لـذا لا ، وذلك لما في حوزته مـن معلومـات جوهريـة و بيانـات مهمـة،و^الإلكترجر[ة الاحتيال 

 و خاصــة إن الــشاهد في هــذه الجر[ــة يعــد مــن أهــل ،[كــن إغفــال دوره أو الاســتغناء عنــه

  . زة الحاسوب و تقنيات المعلوماتيةالاختصاص في أجه

  

  : القرائنً:ثانيا

أو القـاضي مـن وقـائع أو ظـروف عبارة عن مجموعة من الإمارات التي يستخلصها المحقق 

  )١(.و بعيدة بينهiلي المطلوب إثباته لعلاقة قريبة أيؤدي إثباتها الى الفعل الأص

 يعتمـد فهـولانها لا ترد على الوقـائع المطلـوب إثباتها،لـذا ،من أدلة ويعد الإثبات بالقرائن 

ن أهمية بالغـة في الإثبـات وللقرائ،على نباهة المحقق أو القاضي في استنتاج المجهول من المعلوم،

الجناV، ذلك إن بعض الوقائع يستحيل إثباتها فقط بالأدلة المباشرة لتعـذر الوصـول الى الحقيقـة 

 ، [كن إثبات بعض الوقائع عن طريق وقائع أخرى ذات صـلة سـببية و منطقيـة بهـاإذ)٢(،بدونها

الفصل في كثـ� مـن الـدعاوى لا يـرد لهذا إذا اعتمد على الأدلة المباشرة في الإثبات فقط لما أمكن 

  .عليها دليل أو أدلة مباشرة 

  -:القرائن على نوعI هiإن 

 :القرائن القانونية  - أ

ًأي  وضع لهـا المـشرع نـصا خاصـا،عبارة عن تلك القرائن التي نص عليها القانون صراحة  و ،ً

 مثل قرينة العلـم ،قاضي  أي إنها تقيد ال،ات العكسالقرائن القانونية تكون قاطعة غ� قابلة لإثب

والقـرائن . عدم مسؤولية المجنون و الصغ� غ� المميـزو ،بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية

 بحيـث إذا قـام المـشرع بوضـع ،القانونية القاطعة تقوم على أساس فكـرة الاحـتiل و الرجحـان

لأن قوتها تأ} في القطع ،كدةالقرينة القاطعة فأنه بذلك يرجح أنها تؤدي بالضرورة الى حقيقة مؤ

 و عدم ،و ليست بسبب مطابقتها للواقع على نحو تام و ا�ا بسبب ما هو راجح الوقوع فحسب

                                                           
، منـشورات الحلبـي ١عiر عباس الحـسني، التحقيـق الجنـاV و الوسـائل الحديثـة في كـشف الجر[ـة، ط. د)١(

  .٢٢٧، ص ٢٠١٥الحقوقية، ب�وت،
 .١٧٧،ص ٢٠١٠رياض عوض، سلطة القاضي  في تقدير الأدلة،دار النهضة العربية،القاهرة، رمزي . د)٢(
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ًتتخلف فيها القرينـة حـتi، و أن هـذه س فأنه يفترض أن ¾ة أحوال تعرض قابليتها لاثبات العك

 لذا يعلن المشرع عن ،ت عكسها لذلك [نع إثبا،الاحوال و أن قلت الا أنها تعرض القرينة للنقض

  )١(.إقتناعه في أن تظل القرينة قاJة في جميع الأحوال

 و هي التي تقرر حالة قانونيـة بـصورة ،قرينة بسيطة أي تقبل إثبات العكسالو قد تكون 

 مثـل اعتبـار حمـل ، و لكن يجوز للمضرور منها أن يقيم الدليل عـلى عكـس مـا تـضمنه،مبدئية

 وقرينة علم المتهم بـالحكم ،أدوات أو أية آثار معينة على أنه ساهم في الجر[ةالجا^ لأسلحة او 

 هـؤلاءهنـا يجـوز لو ،قامتـه و � يعلـن الى شخـصه الصادر ضـده إذا أعلـن بـه في محـل إالغيا°

  )٢(.المتهمI إثبات العكس

 :القرائن القضائية  -  ب

اليقينية بI الواقعة المعلومة هي تلك القرائن التي يقوم القاضي باستنتاجها و تقدير الصلة 

 أو مشاهدة الجـا^ يخـرج مـن منـزل ، بصمة المتهم في مكان الجر[ةهامثالو ،و الواقعة المجهولة

هذه القرائن � ينص عليهـا ف ،المجنى عليه في ساعة متأخرة من الليل بعد سiعه صوت الاستغاثة

 لذلك يجوز للمحقق أو القاضي ،لقانونية لذا فهي غ� محددة كi هو الحال في القرائن ا،القانون

iو نظرا لكون هذه القرائن تقوم على اسـتنتاج القـاضي و ،استخلاصها من الوقائع المعلومة لديه ً

 )٣(. لذا كان من الواجب عليه التروي في ذلك الاستنتاج،قناعته

عرفـة عنـوان  فـأن مجـرد م،الإلكـترو^دور القرائن في إثبات جر[ـة الاحتيـال النسبة لأما ب
 و لكـن ، الرقمي يعد قرينة قضائية على ارتكاب هذه الجر[ة من قبل مالك الحاسـوبالأنترنيت

  )٤(.تكاب مالك الحاسوب لهذه الجر[ة ما � تتوفر أدلة أخرى تؤكد ارت قاطعةهذه القرينة ليس
هي كترو^ الإل إثبات جر[ة الاحتيال تعتمد فيونستنتج من خلال ما تقدم إن القرائن التي 

ئن تـشكل ،مادامت هـذه القـراكن للقـاضي أن يختـار منهـا مـا يـشاء و التي [،القرائن القضائية

  .قناعة لديه على ارتكاب المدعى عليه لهذه الجر[ة 

                                                           
  . ٢٤٠عiر عباس الحسني،مصدر سابق، ص . د)١(
  .٤٠٤، ص ٢٠١٦بكري يوسف بكري محمد، الوجيز في الإجراءات الجنائية،دار النهضة العربية،القاهرة،. د)٢(
  .٣٤٢عiر عباس الحسني ، مصدر سابق، ص .د)٣(
  .٣١٤محمد طارق عبدالرؤوف الخن،مصدر سابق، ص . د)٤(



 

@QY درا��ت 	������ و ������                                                                 ٢٠١٩ حزيران )١ ( العدد - السابعة السنة  @

‚Â]çÎ<l^fmý]<»<íµ†q<Ù^éju÷]<êÞæ�ÓÖý]

10145.jlps/10.17656/org.doi://https

  : الخبرةً:ثالثا

الخبرة إجراء يتعلق »وضوع يتطلب الإلمام »علومات، و هي إبـداء الـرأي الفنـي مـن قبـل 

  )١(. شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجزائية فيً،شخص مختص فنيا

ففي عدد من المسائل الجنائية تتعرض المحكمة في إثباتها للوقائع لمـسائل فنيـة تحتـاج الى 

 كفحص حالة المـتهم العقليـة أثنـاء المحاكمـة أو نـسب ،المختصI وأهل الخبرة لإبداء الرأي فيها

الحاسـوب، الى غـ� ذلـك مـن المـسائل المهمـة، الخط لصاحبه أو كيفية تشغيل برامج معقدة في 

لخبرة أهميـة في ذلك تكتـسبا لـ)٢(،ا بنـاء القـاضي لعقيدتـه في الـدعوىًالتي غالبا ما يتوقف عليهـ

 و هـي مـساعدة ،كشف الحقائق في الدعوى الجنائية المبنيـة عـلى الأصـول و الحقـائق العلميـة

 و هـو مـا [يزهـا عـن ،ها التدليلية في الإثباتًيضا في كشف الأدلة و قيمتأ كi لها أهمية ،القضاء

  .غ�ها من اجراءات الإثبات

 ،و يتوقف ذلـك عـلى حـسن اختيـاره،داء رسالتهلخبرة أهمية في نجاح  المحقق في أكi إن ل
  )٣( ،وعلى نجاحه في المهمة التي عهد إليه بأدائها

Vات التحقيـق الاسـتعانة  إذ يتوجب على سلط،إن الخبرة هي من إجراءات التحقيق الابتدا

 وذلك للتحري عن الحقيقة في وقائع الـدعوى الجزائيـة ،بالخبراء والاستiع الى تقاريرهم الكتابية

التي تتصل بوقوع الجر[ـة ونـسبتها الى المـتهم، وكـذلك [كـن مـن خـلال الخـبرة تحديـد مـدى 

  . التداب� الاحترازيةأومسؤولية المتهم ومدى جدارته بالعقوبة 

 أي إنه وصف يسبغه الخب� عـلى الواقعـة ،ي الخب� يكون »ثابة تقرير فني لواقعة ماإن رأ

 حيث لا يجوز للقـاضي ،ًمن خلال هذا الوصف تصبح دليلاً فنيا مقبولاً في الإثباتو ،محل البحث

 وقـد ،ا المجـال بل لا بد له من الاسـتعانة بـالفنيI في هـذ،أن يستنتج هذا الوصف هكذا بنفسه

فقـرة ) ٢٥(جرائم المعلوماتية في العراق على أهميـة الخـبرة إذ نـصت المـادة وع قانون أكد مشر

                                                           
 .٥٣٠، ص ١٩٨٨محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،القاهرة،. د)١(
،ص ٢٠١٥هبة حسI محمد زايد، الحiية الجنائيـة للـصفقات الإلكترونيـة،دار الكتـب القانونيـة،القاهرة، .  د)٢(

١٩٣.  
، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ١جرائم الحاسـبات الآليـة في التـشريع المـصرى، طاحمد محمود مصطفى،.د)٣(

   ١٥١ص ،٢٠١٠
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للقاضي المختص في مرحلتي التحقيق و المحاكمة الاستعانة بالخبرة الفنيـة مـن (ًرابعا منه على أن 

افحــة الجــرائم تواصــل عــلى الــشبكة و مكال و كــذلك نــص قــانون )١(،)داخــل العــراق أو خارجــه

تـستعI الـضابطة العدليـة المـشار اليهـا في (فقرة ب عـلى أن ) ٢٤( في المادة ية السوريالمعلومات

و مـؤقتI مـن وزارة الـدفاع ووزارة العـدل ووزارة  مـن هـذه المـادة بخـبراء داJـI أ- أ - الفقرة

  )٢()....الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليها

التي تتكاثر فيهـا حـالات الغـش أو نيال الالك¿و^ و  الاحجر[ة في وتتحقق عملية الإثبات 

من خلال الخبرة عندما يقوم الخـبراء بالعمليـات المعلوماتيـة بهـدف الاعتراض أثناء نقل البيانات 

شبه  و هذه العملية تـ،الوصول الى الأدلة الرقمية من أجل كشف غموضها و توضيحها للمحكمة

  )٣(.تشريح الجثة في الطب الشرعي

 اختيار الخبـ� الـذي تـستعI بـه في تعاملهـا مـع لدىعلى الجهات القاJة بالتحقيق لذلك 

جرائم الحاسبات أن تتوافر لديـه الإمكانيـات و القـدرات العلميـة و الفنيـة في مجـال التخـصص 

  .ألة أو النشاط موضوع الخبرةالدقيق للحقل الذي تقتضيه المس

ً و[كن ان يكون الخب� شخصا طبيعيا  لديـه ،القاضيإن اختيار الخب� المناسب من صلاحية  ً

الإمكانات و القـدرات العلميـة و الفنيـة في هـذا المجـال و أن تتـوافر لديـه الكفـاءة العلميـة و 

ــصص ــذا التخ ــة له ــا ،العملي ــصة في تكنلوجي ــشركات المتخص ــا، كال ــصا إعتباري ــون شخ ً أو أن يك ً

   : يختاره من إحدى الفئات التالية عند اختياره الخب� انالقاضي و[كن . المعلوماتية

 : الجهات الخاصة -١

 التـي ،[كن للقاضي الجزاV أن يستعI بالشركات المتخصصة في مجال تكنلوجيـا المعلومـات

ً من الكفاءة، فهذه الشركات كث�ا مـا تـسعى الى التعاقـد ٍتضم في الغالب خبراء على مستوى عال

  . أشخاص لهم شهرتهم في هذا المجالمع

                                                           
 .٢٠١٠من مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي لسنة ) ًرابعا(فقرة ) ٢٥(المادة )1(
)  ١٧( المعلوماتيـة الـسوري رقـم من قانون التواصل عـلى الـشبكة ومكافحـة الجـرائم) ب(فقرة ) ٢٤( المادة )2(

 .٢٠١٢لسنة 
عمــر محمــد أبــو بكــر بــن يــونس، الإجــراءات الجنائيــة عــبر الإنترنيــت في القــانون الأمــري¹، دار المهــضة . د)٣(

 .١٠٢٤، ص٢٠٠٥العربية،القاهرة، 
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 : سسات التعليميةالمؤ -٢

هنالــك مؤســسات تعليميــة تقــوم بإعــداد قاعــدة قويــة في مجــال دراســات الحاســوب و 
  .براء على درجة عالية من التمييز  وتقدم خ،الأنترنيت

 : التعاون الدولي -٣

 وهذا يتوقـف عـلى مـدى نـشاط ، الى الخبراء الاجانب من أجل القيام بالخبرة الفنيةاللجوء

  )١(.رام إتفاقيات تعاون في هذا المضiرالمشرع في كل دولة لإب

 حيـث يقـوم ، يقـوم الخبـ� بعملـه،وبعد اختيار الخب� من إحدى الجهـات الـسالفة الـذكر
بفحص الأجهزة الرقمية المتعلقة بالجر[ة سواء أكانت حواسيب شخصية أم مخدمات لدى مزود 

  : و عند قيامه بواجبه يقوم بالمهام التالية،الأنترنيتخدمة 
 : ز البياناتحج  - أ

أول عمل يقوم به الخبـ� هـو حجـز البيانـات المتعلقـة بالجر[ـة و الموجـودة لـدى مـزود 

 و التي تكون بحيازة المـشتبه بـه أو في ،و كذلك حجز الأجهزة التي تحتوي هذه البيانات،الخدمة

  .مسرح الجر[ة

 :  و تحليلهاحفظ البيانات  -  ب

و تحليلها بدقة من أجـل تحديـد لك البيانات بعد حصول الخب� على البيانات يقوم بنسخ ت

 ويقـوم ،، ويخزنها في الاجهزة الرقميـة لـ¹ يـتم حفظهـاوسائل الجر[ة و دوافعها و الغرض منها

ائم  عــلى ذلــك مــشروع قــانون جــر وقــد نــص،ختبــار عــلى النــسخة الاصــليةبــإجراء عمليــات الا

لجهــات التحقيــق و الخــبرة تقــديم : (بــأنمنــه ) ً فقــرة ثالثــا٢٦( العراقــي في المــادة ةالمعلوماتيــ

مستخرجات النسخ الإلكترونية بصورة ورقية مرفق معهـا تقريـر تفـصيلي بتـأريخ إجـراء عمليـة 

  )٢(.)الإسترجاع الورقي

 :استعادة البيانات  -  ت

على الخب� أن يرجع جميع البيانات التي تم حذفها من قبل الجا^ عـن طريـق تتبـع الأثـر 

  . على جهاز التخزينه هذه البياناتالذي تركت

                                                           
  .١٠٣٥عمر محمد أبو بكر بن يونس،مصدر سابق،ص . د)١(
 .٢٠١٠انون جرائم المعلوماتية العراقي لسنة ًفقرة ثالثا من مشروع ق) ٢٦( المادة )٢(
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 : إعادة بناء القضية  -  ث

 يقـوم ،بعد تجميع و تحليل البيانات و المعلومات التي حصل عليهـا الخبـ� نتيجـة البحـث

 فالـدليل ،ببناء القضية من أجل توضيح ما حـصل بـI المجـرم و الـضحية أثنـاء ارتكـاب الجر[ـة

 مثل الكلiت التـي اسـتخدمها ،مالرقمي الذي حصل عليه الخب� يحتوي على آثار سلوكية للمجر

 و المواقـع التـي قـام بتـصفحها عـلى الـشبكة و غـرف الدردشـة التـى قـام ،الأنترنيتعند تصفح 

 و الطريقـة ، فالربط بI هذه السلوكيات يؤدي الى معرفة وقت و مكان ارتكاب الجر[ة،بزيارتها

  . و كيفية وصول الجا^ الى ضحيته ،التي Äت بها

 : كتابة التقرير  - ج

ًأخ�ا على الخب� ان يكتب تقريرا عن بحثه و يبـI النتـائج التـي توصـل اليهـا و يبـI فيهـا  ً

ً وملخصا عن عمليـة الفحـص التـي تـم القيـام بهـا وإعـادة ،مواصفات مسرح الجر[ة الافتراضية

 ويجب ان يكـون تقريـره متسلـسلاً و ، و اقتراحاته،و كذلك ملخص النتائج،رواية أحداث القضية

 حتى تتمكن المحكمـة مـن فهمـه ،ًو مكتوبا بأسلوب بسيط و واضح،ًتصرا من الناحية التقنيةمخ

الاستعانة بالخبرة في جر[ـة الاحتيـال القيام بها من خلال جري ومن أهم المسائل التي ي ،بسهولة

  :هيالإلكترو^ 

  : وصف-:أولاً

 الفرعيـة التـي  و صناعته و طـرازه و نـوع نظـام التـشغيل و الأنظمـةتركيب الحاسب  - أ

 .الخ ...، و كلمة السر و نظام التشف�،جميع الاجهزة الطرفية الملحقة به،ويستخدمها

 )١(.هيئة التي تكون عليها الموضع المحتمل لأدلة الإثبات و الشكل أو ال  - ب

  :بيان-ً:ثانيا

ــة أو تــدم�ها أو إلحــاق ضرر كيــف   - أ [كــن عــزل النظــام المعلومــا} دون إتــلاف الأدل

 ؟بالأجهزة 

                                                           
  .١٥٣أحمد محمود مصطفى،مصدر سابق، ص . د)١(
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كيف [كن عند الاقتـضاء نقـل أدلـة الإثبـات الى أوعيـة ملاJـة بغـ� أن يلحقهـا تلـف   - ب

 ؟وكيفية تجسيد الأدلة في صورة مادية 

اذ كـل ،قل من أدلة الإثبات الأخرىً مهi ليس أًونستنتج من خلال ما تقدم، إن للخبرة دورا

و ،على تحديد موقفه مـن القـضيةما يبديه الخب� المعلوما} يعد من الحقائق التي تعI القاضي 

 المحكمـة تحديـد  الوسيلة التي تستطيع من خلالها سـلطات التحقيـق و هيمن ثم فالخبرة هنا

  .دلة التفس� الفني للأ

  :الاعترافً:رابعا

الاعتراف كدليل من أدلة الإثبات عبارة عن إقرار المتهم عـلى نفـسه بالتهمـة المـسندة إليـه 

 ،إقرار الجا^ على نفسه بصحة ارتكابه للواقعة محل الإجراءات الجنائيـة أو هو )١(،كلها أو بعضها

  )٢(.ًفلا يعد اعترافا و أ�ا شهادة ما إذا أقر غ� الجا^ على الواقعة الاجرامية أ

مـام المـتهم الا الاعـتراف الى  وذلـك إذا � يكـن أ،عوى الجنائيـةوللاعتراف دور حاسم في الد

ً طلبا لراحة النفس و تسكينا لتأنيب الضم� ،يداهالعدالة بحقيقة ما اقترفت  ً.  

 مـثلاً مـن يعـترف بـدافع ،ًالا أن الاعتراف في بعض الأحيان قد يكون كاذبـا لعـدة اعتبـارات

  أو مـن،كi لو اعترف الابن بارتكابه الجر[ة È ينقـذ والـده مـن العقوبـة،إنقاذ المجرم الحقيقي

عـلام، الى غـ�  È تتحدث عنـه وسـائل الإ،بها الرأي العامهتم يعترف على نفسه لارتكابه جر[ة إ

  )٣(.ذلك من الاعتبارات

على اعتبـار ، ف�ى البعض إنه »ثابة تـصرف قـانو^،أما بخصوص الطبيعة القانونية للاعتراف

 اما الـبعض الآخـر فـ�ى بـأن ،إن المعترف أ�ا تتجه إرادته الى إحداث الآثار المترتبة على الاعتراف

 و ،اف هو عمل قانو^ لأن القانون وحده هو الذي سوف يرتـب الآثـار القانونيـة للاعـترافالاعتر

أمـا الـرأي الـراجح فهـو إن الآثـار . ،ليس لإرادة المعترف ¾ة دخل في تحديـد نوعيـة هـذه الآثـار

 ،ف بغض النظر عن إرادة المعـتر،القانونية التي تتبدى من واقعة الاعتراف أ�ا يرتبها القانون ذاته

                                                           
 .٣٢٢عiر عباس الحسني ، مصدر سابق، ص .د)١(
  .٣٨٦بكري يوسف بكري،مصدر سابق، ص . د)٢(
 .٤٦٤محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق،ص . د)٣(
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 عـلى اعتبـار أن القـانون هـو ،ًلأن دور الإرادة يكون قاصرا على مجرد الاتجاه نحو إحـداث آثـاره

 و ذلك على عكس الحال إزاء التصرفات القانونية التـي ،ًالذي يحدد هذه الآثار بعيدا عن الإرادة

 )١(. آثار الجر[ة فضلاً عن نشوئهاطان الإرادة ¾ة دخل في تحديدليكون لس

 الذي يصدر عـن المـدعى عليـه في ، أولهi هو الاعتراف القضاV،نوعان من الاعترافوهناك 

 و ،ما الثا^ فهـو الاعـتراف غـ� القـضاV أ، في الدعوى المتعلقة بالجر[ةمجلس القضاء أثناء النظر

 كأن يعترف المتهم أمـام الـشرطة أو أمـام ،يصدر عن المدعى عليه خارج مجلس القضاءالذي هو 

 وهذا النـوع مـن الاعـتراف أقـل قيمـة قانونيـة في الإثبـات مقارنـة ،ر بارتكاب الجر[ةشخص آخ

V٢(.بالاعتراف القضا(  

 لأن القـانون وحـده الـذي يرتـب ،i تقدم إن الاعتراف بنوعيه هو عمـل قـانو^ونستنتج م

   وليس لارادة المعترف دخل في تحديد هذه الآثار، ،الآثار القانونية للاعتراف

  : لابد من توافر الشروط التاليةًكون الاعتراف صحيحاول¹ ي

 فلا عبرة بالاعتراف ، لحظة إصدار الاعترافًمسؤولاً جزائياأن يصدر الاعتراف عن شخص  -١

 وكذلك لا عبرة بالاعتراف الذي يصدر عن شخص تحت تـأث� مخـدر أو ،الذي يصدر عن المجنون

نـه لا عـبرة لأ،الشخص باعترافه بكامـل حريته  و كذلك يجب أن يدلى،تنويم المغناطيسي أو نفسي

كـi )٣(ً، و لـو كـان الاعـتراف صـادقا،دارهبالاعتراف المبني على إكراه مادي أو أد° مهـi كـان مقـ

 .من قاتوت اصول المحاكiت الجزائية العراقية ) ١٢٧،٢١٨(اكدت علة هذا نص المادة 

، لا لبس فيـه )٢(لوحيد في الدعوىو كاملاً ذا كان دليل اًيجب أن يكون الاعتراف صريحا  -٢

ً بل لا بد ان يكون متجانسا مع الواقعـة ،و لا غموض و لا تحتمل عباراته التأويل بأكË من معنى

                                                           
ــدالفتاح. د)١( ــدري عب ــشأة ق ــارن، من ــصري و المق ــشريع الم ــة في الت ــدليل إدان ــتراف ك ــة الاع ــشهاوي، حجي  ال

 .١٢، ص ٢٠٠٥المعارف،الاسكندرية،
  .٣١٧-٣١٦محمد طارق عبدالرؤوف الخن، مصدر سابق، ص . د)٢(
  .٣٨٧بكري يوسف بكري،مصدر سابق، ص . د)٣(
يجوز تجزئة الاقرار و الاخـذ »ـا تـراه المحكمـة (من قانون اصول المحاكiت الجزائية العراقي ) ٢١٩(المادة ) ٢(

 ).ًمنه صحيحا و افراج ما عداه غ� انه لا يجوز ناويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى
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ًو مستمدا من أقوال متتابعة و متناسقة سواء كانت متعددة من حيـث الـشكل أم أحاديـة مـن 

 )٣(.تهمحيث الواقع و أن تتعلق بذات الحدث المعني و المسند الى الم

 فإن إقرار المـتهم بارتكابـه جر[ـة لذلك)٤(، ومحلأن يتعلق الاعتراف بالواقعة الاجرامية -٣

ستولى عـلى المنـافع الماديـة محـل الاحتيـال لا المنسوبة إليه دون أن يقر أنه االإلكترو^ الاحتيال 

  .ًيعد اعترافا و إ�ا هو مجرد رأي ليس له قوة الإثبات في الدعوى 

 )٥(.و سلطات التحقيق النهاV أمام المحكمة أوالاعتراف برضاء المتهم يجب أن يتم  -٤

الحـدث فـيi يتعلـق بًج أنه ل¹ يكون الاعتراف صحيحا لابد أن يـصدر عـن المـتهم تتنونس

ًالإجرامي الذي يسند اليه ويجب أن يكون صريحا و واضحا  أما الاعتراف الغـامض أو المـبهم فـلا ،ً

  .قيمة له في الإثبات

 شأنه في ذلـك شـأن ،نه يخضع الى سلطة المحكمة فأ،ص القيمة القانونية للاعترافبخصوأما 

 فليس معنى اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه أن تكـون المحكمـة ،جميع أدلة الإثبات الأخرى

 أن تتحقق من أن الاعتراف الصادر من المتهم قد تـوافرت  وحب عليهاملزمة بالحكم بالإدانة، بل

 و بعـد أن تتحقـق المحكمـة مـن تـوفر شروط صـحة ،  حتى [كن اخذه كالـدليل، صحتهشروط

 والهدف من هـذا التقـدير هـو التحقـق ، تبدأ مهمتها في تقدير ذلك الاعتراف،الاعتراف الإجرائية

ً بأن يكون مطابقا و ماديـات الواقعـة كـi استخلـصتها ، من الناحية الواقعية،من صدق الاعتراف

  )١(. و من الأوراقمن تحقيقاتها

                                                           

   .٥٣قدري عبدالفتاح الشهاوي،مصدر سابق،ص .د)٣(
  .٣٢٤عiر عباس الحسني،مصدر سابق، ص .د)٤(
   .٣٩٠-٣٨٩لسابق، ص بكري يوسف بكري، المصدر ا,د)٥(
   .٣٩٠-٣٨٩بكري يوسف بكري، المصدر السابق، ص ,د)٥(
 
  
  .١٧٩أحمد يوسف الطحاوي،مصدر سابق،ص . د)١(
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 وفي هـذه الحالـة عـلى القـاضي تقـدير قيمـة هـذا ،ويستطيع المتهم أن يتراجع عن اعترافه

 و ،)٢( وبخلاف ذلك فلا يعتد بهذا الرجوع، أسقط الاعتراف، فإذا تبI له إن رجوعه محق،الرجوع

تراف المـدعى خـذ مـن اعـ الا أن للقـاضي أن يأ،ن تجزئة الاعتراف و لا [ك،يحكم حسب الاعتراف

لى ذلـك بـأن  و لـيس للمـدعى عليـه أن يحـتج عـ،عليه ما يقتنع به، و يترك ما يـشك في صـحته

  )٣(.اعترافه وحدة متiسكة

 :سباب و دوافع عدة منهاًن أن يعترف المتهم كذبا و ذلك لأو[كن في بعض الأحيا

 مـثلاً أن يعـترف ،قد يكون الدافع للاعتراف سوء الحالة الاقتصادية التي [ر بهـا المـتهم -١

ًل¹ يخلص شخـصا آخـر مقابـل أجـر يدفعـه لـه و الإلكترو^ المتهم على ارتكابه جر[ة الاحتيال 

 .لعائلته طيلة مدة بقائه في السجن

 كـi ،الاعتراف الكاذب بدافع إنقاذ سمعة شخص يتمتع بنفوذ أو سيطرة على المعـترف -٢

 أحـد المـوظفI الـذين يـشتغلون عنـده امقـ و،لو قام مدير الشركة بالاحتيـال عـلى أحـد المواقـع

 . بارتكاب الجر[ة و ذلك مقابل الإنفاق على عائلته بالاعتراف

 كأن يرتكب أحـد الـسياسيI جر[ـة و يعـترف أحـد ً،قد يكون الدافع للاعتراف سياسيا -٣

 .انصاره بالجر[ة بدلاً منه 

 مـن قـانون العقوبـات )٢٤٨(وقد عاقب المشرع العراقي عـن الاعـتراف الكـاذب في المـادة 

 ّيعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتI العقوبتI كل مـن غـ�(العراقي التي نصت على أن 

بقــصد تــضليل القــضاء حالــة الاشــخاص أو الأمــاكن او الأشــياء أو أخفــى ادلــة الجر[ــة أو قــدم 

  .)معلومات كاذبة تتعلق بها و هو يعلم عدم صحتها

                                                           
اذا اانكر المتهم او � يبد دفاعا او انه طلب محاكمنه او رات المحكمة ان اعترافـه مـشوب ,,,,,)(ج\١٨١(المادة)٢(

ب عليها بالاعدام فتجري محاكمته غنها و تسمع شهود دفاعه و باقي او انه لا يقدر نتائجه او ان الجر[ة معاق
 .......)الادلة 

  .٣١٨طارق محمد عبدالرؤوف الخن،مصدر سابق، ص .د)٣(
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 في حالـة يحـصلالذي  ،وضوع آخر و هو شيوع التهمةحيان »في بعض الا الاعتراف ويرتبط

حساب شـخص آخـر، و من خلال اختراق  ،الإلكترو^قيام أحد الاشخاص بارتكاب جر[ة الاحتيال 

 ، و يقوم أكË من شخص بـالاعتراف بارتكابهـا،الاستيلاء على مجموعة من بطاقات الائتiنبيقوم 

  )١(.لتهمة الحالة يتحقق موضوع شيوع اففي هذه

 بارتكابه جر[ة تحويل الامـوال بطريقـة غـ� مـشروعة عـن طريـق المتهمإن مجرد اعتراف 

ن يحـدد  بـل يجـب اً،  لـيس كافيـاالأنترنيـتحد المصارف عـبر تراق النظام المعلوما} العائد لأاخ

ب  بحيـث يجـب ان يتطـابق هـذا الاعـتراف مـع الاسـلو،تم بها الاختراقالجا^ هنا الكيفية التي 

 وإذا مـا تبـI للمحقـق ،، والبرمجية التي استخدمت في ذلكقيقي الذي تم فيه الاختراق فعلاًالح

 فـلا ،الأنترنيـتبأن الجا^ ليست لديه أية معلومات عن طريقة استخدام الحاسوب و الولوج الى 

  )٢(. ا الاعتراف[كن الاستناد الى اعترافه و إدانته بهذ

تهم لابد من قيامه بعـدد مـن الواجبـات القانونيـة و المهنيـة عتراف المول¹ يأخذ المحقق با

  :وهي

لابـد الإلكـترو^  ففي جر[ة الاحتيـال ،أن يسأل المتهم المعترف بجميع تفاصيل الجر[ة -١

ة حـدوثها و الادوات يـأن يحصل المحقق عـلى تفاصـيل تتعلـق بوقـت الجر[ـة و مكانهـا و كيف

ى و معرفـة الـدوافع و الظـروف التـي رافقـت الجـا^ المستخدمة كالحاسوب أو أية تقنيات اخر

 .جر[ة اللتنفيذ 

ًإن اعتراف المتهم ليس كافيا عـلى إدانتـه، فعـلى المحقـق أن يجمـع الأدلـة التـي تؤيـد  -٢

 لذا كان مـن الـضروري ،لأنه في بعض الأحيان قد ينكر المتهم اعترافه أمام المحكمة،إعتراف المتهم

 . الاعتراف عن أدلة أخرى تعزز هذاالبحث

                                                           
، ص ٢٠١٣ عبدالله سيف الكيتوب، الأحكام الإجرائية لجر[ة الاحتيال المعلوما}، دار النهضة العربية،القاهرة، )١(

١٦٣. 
  .٣١٩بدالرؤوف الخن،مصدر سابق،ص محمد طارق ع. د)٢(
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 أي كـشف ،من الضروري أن يطلـب المحقـق مـن المـتهم Äثيـل الجر[ـة التـي وقعـت -٣

 و ذلك للتأكد من تطابق أقوال الجا^ مع الطريقة التي استخدمت بهـا جر[ـة الاحتيـال ،الدلالة

و ذلك من خلال قيام المـتهم بتعريـف جهـة التحقيـق بالأسـلوب الـذي اسـتخدمه في ،الإلكترو^

 )١(. و الطريقة التي إتبعها في تحويل الأموال، الاختراقجر[ته في

يجب على المحقق أن يأخذ الحذر و الحيطة من الاعترافات الكاذبة »ختلف صـورها و  -٤

 لهذا عليه مطابقة اعتراف المتهم مع الوقائع الحاصلة و ما تم العثور عليه مـن أدلـة في ،دوافعها

 .مسرح الجر[ة

 أن يبحث عن الاعذار القانونية المعفيـة مـن العقوبـة ضوع المحكمة المومن الضروري  -٥

 )٢(.او المخففة لها

ونــستنتج مــن خــلال مــا تقــدم إن مجــرد الإكتفــاء بــالاعتراف في ارتكــاب جر[ــة الاحتيــال 

 يؤكـد صـحة مـا جـاء عـلى لـسان مـا ما � يقترن بالاعتراف ،أمر يرفضه المنطق السليمالإلكترو^ 

  .المدعى عليه 

  ثاZالفرع ال

Zة الاحتيال الإلكتروyالأدلة الرقمية لإثبات جر  

أدى الى ظهور الإلكترو^ إن تأث� ثورة المعلومات و التكنولوجيا على طبيعة جر[ة الاحتيال 

 ، و هذه الأدلة تعرف بالأدلة الرقمية،نوع جديد من الأدلة الذي يتiشى مع طبيعة هذه الجر[ة

   .الأنترنيتكونات المعنوية أو البرمجية للحواسيب و شبكة ي الأدلة الناتجة عن فحص الموه

والدليل الرقمي عبارة عن دليل مأخوذ من أجهزة الحاسب الآلي و يكون في شـكل مجـالات 

 [كـن تجميعهـا و تحليلهـا باسـتخدام بـرامج و تطبيقـات و ،أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية

  )٣(. [كن اعتiده أمام القضاءل دليل شكفييتم تقد[ها و ،تكنولوجيا خاصة

                                                           
  .٩٤٧عمر محمد ابو بكر يونس، مصدر سابق،ص . د)١(
  .٣٢٩عiر عباس الحسني ، مصدر سابق، ص .د)٢(
ممــدوح عبدالحميــد عبــدالمطلب، البحــث و التحقيــق الجنــاV  الرقمــي في جــرائم الحاســب الآلي و . د)٣(

 .٨٨ص ، ٢٠٠٦الأنترنيت،دار الكتب القانونية،القاهرة، 
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لا و ،ومن خلال هذا التعريف يتضح بأن الدليل الرقمي يـتم اسـتخراجه مـن الحاسـب الآلي

 فهـي كـل شيء [كـن أن يـستخرج مـن الحاسـب ،شك أن ذلك فيه تضييق لدائرة الأدلة الرقمية

الأجهـزة التـي تعتمـد الآلي أو أي تقنيات إلكترونية أخرى كالهاتف او آلات التصوير و غ�ها من 

 هـذا التعريـف يخلـط الا أن. ً[كن ان تكون مصدرا للدليل الرقمـيوالتقنية الرقمية في تشغيلها 

و ، حيث تم تعريفه بأنه الدليل المأخوذ من الحاسب الآلي،بI الدليل الرقمي و مسألة استخلاصه

و ، أو استخلاصه من مـصدرهخذه تثبت له هذه الصفة الا إذا تم أهذا يعني إن الدليل الرقمي لا

لأن المجالات المغناطيـسية أو الكهربائيـة قبـل فـصلها عـن مـصدرها بواسـطة ً،هذا ليس صحيحا

مخرجات الآلـة الرقميـة لا تكـون  »عنى إن ،توصف بالدليل الرقميالوسائل الفنية لا تصلح لأن 

 لذلك عـرف الـبعض )١(،فتراضي الذي نشأت فيه أو بواسطتهلها قيمة إثبات مادامت في الوسط الا

  )٢(.ًالدليل الرقمي بأنه الدليل الذي يجد له اساسا في العا� الافتراضي و يقود الى الجر[ة 

وعلى أساس التعاريف السابقة نستنتج بأن الدليل الرقمي عبارة عـن معلومـات أو بيانـات 

 إثبات جر[ة مـا أو  و[كن استخدامها في،أو منقولة بواسطتها،رقمية مخزنة في أجهزة الحواسيب

  .نفيها

  : بالخصائص التاليةويتميز الدليل الرقمي

إن طريقة نسخ الدليل الرقمي مـن أجهـزة الكومبيـوتر تقلـل أو تعـدم مخـاطر إتـلاف  -١

 )٣(. النسخ تتطابق مع طريقة الإنشاءالدليل الاصلي، لأن طريقة

 إذ [كـن ،برامجيتميز الدليل الرقمي بالوضوح و ذلـك عنـد اسـتخدام التطبيقـات و الـ -٢

 .معرفة إذا كان الدليل الرقمي قد عدل أو تم العبث فيه و ذلك لامكانية مقارنته بالأصل 

لأنه [كن اعادة الـدليل الرقمـي ،م الدليل الرقمي من قبل الجا^يو تحطألا [كن إزالة  -٣

 )٤(.من خلال دسك

                                                           
محمود محمد محمود جابر، الأحكام الإجرائية للجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقالة، جرائم نظـم . د)١(

  .١٢٣-١٢٢ ، ص ٢٠١٧الإتصالات و المعلومات، المكتب الجامعي الحديث،الاسكندرية، 
  .٣٤٠محمد طارق عبدالرؤوف الخن، مصدر سابق،ص .  د)٢(
 ٢١٧، ص ٢٠٠٩، مطابع الشرطة،القاهرة،١ التحقيق الجناV في الجرائم الإلكترونية،طمصطفى محمد موسى،. د)٣(
. 
  .٢٤١هبة حسI محمد زايد، مصدر السابق  ص . د)٤(
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 كهربائيـة غـ� تتكون الأدلة الرقمية من مجموعة دوائر و حقول مغناطيسية و نبضات -٤

 )١(..ملموسة و لا يدركها الإنسان العادي بحواسه الطبيعية

  -:وتقسم الأدلة الرقمية الى ثلاث مجموعات و هي

 و هي الوثائق المكتوبة و المحفوظة مثل ،السجلات المحفوظة في الحاسوب:المجموعة الأولى

   .الأنترنيتلمحادثة على و ملفات برامج معالجة الكلiت و رسائل غرف االإلكترو^ البريد 

السجلات التي جزء منها تم حفظه بالإدخال و جـزء تـم انـشاؤه بواسـطة :المجموعة الثانية

 كـإجراء ،مثل البيانات التي تم إدخالها الى الآلة و تـتم معالجتهـا مـن خـلال برنـامج خـاص،الآلة

  )٢(.مليات الحسابية على تلك البياناتالع

 و تعتبر مخرجات بـرامج، و ،تي تم إنشاؤها بواسطة الحاسوبالسجلات ال:المجموعة الثالثة

  )٣(.اتف و فوات� أجهزة السحب الآليبالتالي � يلمسها الإنسان، مثل سجلات اله

Iو[كن للتحقيقات الجنائية الوصول الى الدليل الرقمي من خلال المصدرين التالي:-  
 

  :  أنظمة الحاسوب و ملحقاتها-:المصدر الأول

 »ـا فيهـا الحاسـب الشخـصي، مـن أهـم المـصادر التـي [كـن ،يع أنظمة الحاسوبعد جمت

 و ذلك لما تحتويه مـن الأمـور الشخـصية للأفـراد و سـلوكياتهم و ،الجهات التحقيق الوصول إليه

لأن ،أفكارهم و مخططاتهم و نشاطاتهم و غ�ها مـن المعلومـات الأخـرى عـن هـؤلاء الأشـخاص

ر[ة و تفيد  عادة ما تحوي معلومات تتعلق بالج،فات النظام عامةهذه الملفات الشخصية أو مل

  )٤(.في كشف حقيقتها

لأنه مـن خـلال ذلـك ،ًفضلاً عن ذلك إن المحقق يستفيد كث�ا من حجز الحاسوب و فحـصه

 ،لأن الحاسوب هو وسيلة النفاذ الى هذه الـشبكة،الإلكترو^يكشف جميع خفايا جر[ة الاحتيال 

ا الحاسوب، بحيـث لابـد أن تـشمل عمليـة الفحـص جميـع الـبرامج المخزنـة في ًأيا كان شكل هذ

                                                           
 .٣٤٣محمد طارق عبدالرؤوف الخن، مصدر سابق،ص . د)١(
  .٢٦٥ياسر محمد الكومي ،مصدر سابق، ص . د)٢(
  .٢٤٢هبة حسI محمد،مصدر سابق،ص .  د)٣(
  .١٧٢ عبدالله سيف الكيتوب، مصدر سابق،ص )٤(
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 ، و جميع البرامج التي تم إلغاؤها من قبل،المكونات الصلبة أو أجهزة الذاكرة الملحقة بالحاسوب

لأنه في ،و على المحقق أن يتأكد من أن مكونات الحاسوب و جميع برامجها تعمـل بـشكل سـليم

امج او إصابة  الحاسوب بف�وسات فهذا ينال مـن صـحة الـدليل الرقمـي حالة وجود خلل في البر

  )١(.المستخلص عند عرضه على القضاء

ونستنتج من خلال ما تقـدم إن الـدليل الرقمـي ومـا يحتـوي مـن خـصائص يعـدان نقطـة 

ن ،فمعامة، وجر[ـة الاحتيـال الالكـترو^ خاصـةن خفايا جر[ة المعلوماتية البداية في الكشف ع

 وحتـى ،له [كن فحص جميع البرمجيات المخزونة في المكونات الصلبة أو ملحقات الحاسـوبخلا

 .جميع البرامج التي تم الغاؤها من قبل

  

Zبالأنترنيت أنظمة الاتصال :المصدر الثا :  

 وفحـص حركـة التنزيـل و ،بالأنترنيـتعلى المحقق أن يقوم بفحص جميع أنظمـة الاتـصال 

 لأن عمليـة ،بالأنترنيت و النظام الأمني المحاط ، و الشبكات المحلية،ابالتحميل و درجة الاستيع

  .الفحص هذه قد تؤدي الى الحصول على دليل رقمي يفيد في كشف الحقيقة 

 في التوصـل الى كـشف بالأنترنيـتويستفيد المحقق من عملية فحص هذه الأنظمة المتصلة 

 [كـن الأنترنيـت فعن طريق ،نشاط الجرميمكان الجر[ة، أو الحاسوب الذي ارتكب بواسطته ال

علـم (تـسمية طلـق عليـه  هذه العملية نظام فحـص إلكـترو^ ت و يستخدم في،معرفة الحاسوب

 و كـذلك في التوصـل إلى ، و هذا منهج تم استخدامه في العديـد مـن الجـرائم،)البصiت المعاصر

فـع أسـعار  موقـع احتيـالي ير و هـو،لأخبار المـال) بلومبرمج(الشخص الذي ابتكر موقع خدمات 

  )٢(.الأسهم بطريقة الخداع

لأنه قـد ، لا يكفي لنـسبة الجر[ـة الى مالـك الحاسـوبالأنترنيتالا إن الإعتiد على أنظمة 

ً كـi لـو كـان حاسـوبه مـسروقا أو مـؤجرا في أحـد مقـاهي ً،يكون مالـك الحاسـوب لـيس جانيـا ً

                                                           
  .١٠٠٩-١٠٠٨عمر محمدأبو بكر بن يونس، مصدر سابق،ص . د)١(
  .٣٤٨محمد طارق عبدالرؤوف الخن، مصدر سابق، ص . د)٢(
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 أو أن المـشتبه بـه لا يعـرف أي شيء عـن تـالاًأو أن يكـون مـن يـستخدم حاسـوبه مح،الأنترنيت

و الخـبرة الى دي كـالاعتراف أو الـشهادة أمامر الذي يتطلب من المحقق توف� دليل  الأ،الأنترنيت

  )١(. حتى [كن أن تنسب الجر[ة الى مرتكبها،جانب الدليل الرقمي

قمـي و أن وعلى المحقق أن يقوم بجمع المعلومات التي توصل اليها عـن طريـق الـدليل الر

و أن يـستخدم البرمجيـات التـي ،يش� الى زمان البحث و مكان المعلومة و كيفية الحصول عليهـا

 الأنترنيـت لأنه من المعـروف أن المعلومـات تتغـ� عـلى ،تحافظ على مواقع الويب التي عمل بها

  )٢(.من لحظة الى أخرى

 مــن الحاســوب او سندفـضلاً عــن هــذا يـستطيع المحقــق أن يــستخرج الــدليل الرقمـي المــ

و غ�ها مـن الأشـكال إلكترو^ كالأشرطة و الأقراص الليزرية بشكل عن طريق الطباعة أو الأنترنيت

  )٣(.الإلكترونية

ونستنتج من خلال ما تقدم إن الدليل الرقمي له دور كب� في عملية كشف معا� الجر[ة و 

  .د عليه كدليل جناV عتiلا[كن اة، وذلك »ا يقدمه من تسهيلات و إيضاحات كث�

يعترضهاعدد مـن بالدليل الرقمي الإلكترو^  في جر[ة الاحتيال ومع ذلك فان عملية الإثبات

  :من أهمها، والصعوبات

 : غياب الدليل المرV  - أ

قـد يكـون محلهـا جوانـب معنويـة تتعلـق بالمعالجـة الآليـة الإلكترو^ إن جر[ة الاحتيال 

صعب إقامة الدليل بالنسبة لها بسبب الطبيعة المعنويـة للمحـل للبيانات، ففي هذه الحالة قد ت

 لأن إثبات الأمور المعنوية يكون في غاية الصعوبة و ذلك لأنه لا يـترك ،الذي وقعت عليه الجر[ة

 وأن أغلـب المعلومـات و البيانـات التـي تتـداول عـبر ،وراءه أي آثار تدل عليـه أو تكـشف عنـه

لالها تـتم العمليـات الإلكترونيـة، تكـون في هيئـة رمـوز و نبـضات التي من خو ،الحسابات الآلية

                                                           
 .٩٩٩عمر محمدأبو بكر بن يونس، مصدر سابق، ص . د)١(
  .٣٤٩محمد طارق عبدالرؤوف الخن، المصدر السابق، ص .د)٢(
هلالي عبداللاه أحمد، حجية المخرجات الكومبيوترية في المواد الجنائية، النشر الـذهبي للطباعـة، القـاهرة، . د)٣(

  .١٦-١٥، ص ٢٠٠٢
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اكها الا من خلال هذه مخزنة على وسائط تخزين ممغنطة بحيث لا [كن للإنسان قراءتها أو إدر

  )١(.الحاسبات

 : سهولة إخفاء الدليل  - ب

 كث� من المحققI يواجهون صعوبة في الحصول على الـدليل الرقمـي، و ذلـك لأن الجنـاة في

هذه الجرائم يتمتعون بالذكاء و الإتقان الفني ويستطيعون اخفاء أفعـالهم غـ� المـشروعة التـي 

يقومون بها باستخدام الوسائل الإلكترونية، و يستخدمون في ذلك التلاعب غ� المرV في النبـضات 

  . أو الذبذبات الإلكترونية التي يتم تسجيل البيانات عن طريقها

 : الحجم الكب� للبيانات التي يوجد فيها الدليل الرقمي  - ت

إضافة الى أن البيانات التي يوجد فيها الدليل الرقمي توجد في القرص الصلب بيانات أخـرى 

ً لكـن مـا يتعلـق بالجر[ـة قـد يـشكل جـزءا صـغ�ا فقـط مـن هـذه ،بحجم كبـ� و غـ� مرئيـة ً

 معرفة الإشارة المطلوبـة و ترجمتهـا الى بيانـات المعلومات، الأمر الذي يجعل من الصعوبة »كان

  )٢(.ً تحديا أمام الخب� المعلوما}مفهومة، فالوصول الى الدليل الرقمي المطلوب يشكل

 : صعوبة إجراءات الحصول على الدليل الرقمي-ح

 فمثلاً هناك صعوبات تواجهـه عنـد ،تواجه المحقق صعوبات عند قيامه باجراءات التحقيق

راء التفتيش لضبط هذه الجر[ة عندما يكـون الحاسـب الآلي متـصلاً بحاسـبات أخـرى قيامه بإج

ًخارج الدولة و يكون تفتيش هذه الحاسبات ضروريا و مهi لإما ثام عi تشتمل عليه مـن لطه الً

  )٣(.جرائم

Zالمطلب الثا  

  حجية أدلة الإثبات

في كـشف معـا� الجر[ـة سـواء ّبعد أن بينا فيi سبق ماهية أدلة الإثبات و مدى أهميتهـا 

 سنبI في هذا المطلب مدى حجية هذه الأدلة أمام ،أكانت تلك الأدلة تقليدية أم أدلة مستحدثة

 Iت الجزائيــة العراقــي وقــوانiخاصــة و أن المــشرع في قــانون أصــول المحــاك ،Vالقــضاء الجنــا
                                                           

  .٢٥١-٢٥٠هبة حسI محمد زايد، مصدر سابق، ص .  د)١(
  .٣٤٥محمد طارق عبدالرؤوف الخن،مصدر سابق،ص . د)٢(
  .٢٥٢، ص هبة حسI محمد زايد، المصدر السابق. د)٣(
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عتـد الا بأدلـة الإثبـات الكتابيـة تعرض لذلك، كـi إن القـاضي لا ييالإجراءات الجنائية المiثلة � 

  .وحدها

إن المشكلة تثور حول المستندات الإلكترونية و مدى حجتها في الإثبات، و كذلك حالة ضبط 

المخـزن عليـه الإلكـترو^ ً و أيضا اجبار المتهم أو حائز الحاسـوب ،الادوات و الحاسوب الإلكترو^

 للــدخول الى المــستند دلاء بــالرقم الــسريدعامــة إلكترونيــة داخــل جهــاز الحاســب الالي عــلى الا

ار هنا مخـالف للقـانون  فهل يعد الاجب،و الرقم السري الخاص بتشغيل الحاسب الآليأالإلكترو^ 

لاً بطريقة غ� مـشروعة ًباعتباره مستندا متحصالإلكترو^ هدر القيمة قانونية للمستند و بالتالي ت

 )١(؟

لقـاضي لتلـك الأدلـة و التحقـق منهـا و الاقتنـاع بهـا، وتأ} أهمية الإثبات من خلال تقدير ا

فقبل أن يـصدر حكمـه يقـوم بالبحـث و الفحـص للأدلـة المختلفـة و يطرحهـا في الجلـسة أمـام 

ًالخصوم، حتى يتبI له وجه الحق في الدعوى وسعيا للوصول الى الحقيقة التـي تـرضي ضـم�ه و 

كل دولة من لة الى أخرى حسب ما تعتنقه  و يختلف هذا من دو،تكون اقتناعه لتحقيق العدالة

 )٢(.نظام للإثبات

وسوف نبI في هذا المطلب مدى حجيـة أدلـة الإثبـات في جر[ـة الاحتيـال الكـترو^ سـواء 

حجيـة ل الفـرع الأول نخـصص وذلك من خلال توزيعـه الى فـرعI، ،أكانت تقليدية أم مستحدثة

  :حجية أدلة الإثبات الرقمية، وعلى الوجه الآ}أدلة الاثبات التقليدية، ونكرس الفرع الثا^ ل

  

                                                           
  .١٩٦-١٩٥،ص ٢٠٠٨  محمد أمI الرومي،المستند الإلكترو^، دار الكتب القانونية،القاهرة، )١(
  .٢٨٦هبة حسI محمد زايد،مصدر سابق، ص .  د)٢(
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  الفرع الأول

  حجية أدلة الإثبات التقليدية

سـنبI وتتمثل أدلة الإثبات الرئيسة في الـشهادة، والقـرائن، والخـبرة، والاعـتراف، كi تقدم 

  :ها في عملية الإثبات في جر[ة الاحتيال الالكترو^، وعلى الوجه الآ}ة كل منمدى حجي

  : الشهادة: لاًأو

من الـذكاء و مـن يتمتـع بقـدركب�الإلكـترو^ »ا إن الشاهد المعلومـا} في جر[ـة الاحتيـال 

 فأن أغلبيـة إدارات الـشركات الكبـ�ة ،أصحاب الخبرة و التخصص في تقنية و علوم الحاسب الآلي

 على الشاهد المعلوما}  لذا يقع، أو إرسال الرسائل الإلكترونية الى الزبائن،تكلفه بإدخال البيانات

 التزام جديد مفروض بواسطة القانون و بالأخص على بعض الفنيـI أو يه بحيث يفرض عل،التزام 

الحرفيI من الشهود أو مـستخدمي الحواسـب الآليـة و ذلـك بتقـديم المعلومـات الجوهريـة و 

لـ¹ تكـون حجـة لـذا )١(، المعلوما} محـل البحـث و التحقيـقالمهمة التي تتصل »وضوع النظام

ع الـشاهد المعلومـا} بـالتمييز و تـ لابـد ان يتمالقاضي الشاهد المعلوما} لها قوة قانونية يقبلها 

 بحيـث  ان يـشهد  ً، فضلاعًن هذا على الشاهد قبل أداء شـهادته أن يحلـف [ينـا،حرية الاختيار

و لا ،نـت شـهادته باطلـةكا،فإذا � يتم تحليف الشاهد اليمI،بواقع  الحال دون زيادة أو نقصان

و أن لا يكـون مـن الأشـخاص  ،باعتبار أن اليمI من متعلقـات النظـام العـام،يجوز الاستناد اليها

 وإخوانـه و  كأصـول المـتهم و فروعـه ،الذين لا تتـوافر فـيهم الـضiنات الكافيـة لأداء الـشهادة

الزوج و الزوجة و لو بعـد ،و ذوي القرابة الناتجة عن المصاهرة الذين هم في هذه الدرجة،إخوته

 و يجب أن يكون الشاهد هـو الـشخص الفنـي صـاحب الخـبرة و التخـصص في تقنيـة و ،الطلاق

 فيحـق ، فإن شاء أخذ بها و إن شـاء رفـضها، الا أن للقاضي سلطة الموضوع)٢(،علوم الحاسب الآلي

حـل الـدعوى و وله ان يأخذ بقول شاهد في اي مرحلـة مـن مرا، يقتنع بشهادة شاهد واحدله أن

لو خالفت قولاً اخر له الحق في الأحذ بـأقوال الـشاهد بـالتحقيق و لـو خالفـت اقولـه أمامهـا و 

                                                           
  .٣٤٣عبدالفتاح بيومي حجازي، الدليل الجناV والتزوير في جرائم الكومبيوتر والأنترنيت، مصدر سابق،ص . د)١(
، دار الفكـر الجـامعي، الاسـكندرية، ١ ممدوح ابراهيم، فن التحقيق الجناV في الجرائم الإلكترونية، طخالد. د)٢(

  .٢٧٢ ،ص ٢٠٠٩
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إذا � يقتنـع ،ن يرفض شهادة عدة شهود و له أ)٢(يأخذ بالشهادة و لو كانت على سبيل الاستدلال

 و قـرار قـاضي )٤(و له ان يتجزئ شهادة الشاهد فياخذ ما يطمـئن اليـه و يطـرح مـا عـداه ،)٣(بها

  )٥(.ًيس خاضعا لرقابة محكمة التمييزالموضوع في موضوع الشهادة ل

  

 : القرائن: ًثانيا

أشرنا فيi سبق الى إن القرائن ما هي الا استنتاج  واقعة مجهولة من أخرى معلومـة تتحـد 

ة عنـوان  ومن هذا نجد إن الدليل الرقمي أقرب الى القـرائن في الإدانـة، لأن معرفـ،معها في العلة

مـن قبـل مالـك الإلكـترو^  الرقمي تعد قرينة قـضائية عـلى ارتكـاب جر[ـة الاحتيـال الأنترنيت

تكـاب مالـك ًالحاسوب، لكن هذه القرينة ليست دليلاً قاطعـا مـا � تتـوفر أدلـة أخـرى تؤكـد ار

  بحيـث و[كـن للقـاضي بالاسـتناد الى عـدد مـن الادلـة الرقميـة أن،)٦(.الحاسوب لهـذه الجر[ـة

أسـلوب ، كأن يكون للمحتال، الذي قـام بالاسـتيلاء عـلى أمـوال البعض،يستنتج منها دلالة معينة

 ،خاص به في بناء البرمجيات التي استطاع من خلالها الاسـتيلاء عـلى الأمـوال، فيـتم القـبض عليـه

 و من ثم يجري التحقيق معـه عـلى ،ًبسبب أن هذا الاسلوب أصبح معروفا لدى سلطات الضبط

  كــi إن تفتــيش البريــد الإلكــترو^، أو الملفــات الإلكترونيــة )١(الاســاس و تقد[ــه للقــضاء،هــذا 

قــد يــؤدي الى اســتخلاص بعــض القــرائن ،الموجــودة في الحاســوب العائــد للــضحية أو المــشتبه به

 .القضائية 

ت هـذا مـا يكفـل للقـاضي في الإثبـا و،لذلك فأن القرينة تعد من الأدلة غ� المباشرة للإثبات

حرية أن يختار ما يشاء من الأدلة، فله في سبيل ذلك أن يركن إلى القـرائن التـي يراهـا مفيـدة و 

ات الجر[ة التي يصدر فيها الحكم و عند قيامه بالاسـتنتاج قـد إتبـع المـنهج مجدية في مجال إثب

                                                           

  .٩٧رمزي رياض عوض،مرجع سابق،ص .د)٢(
 .......)للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تاخذ بها (من قانون اصول ) ٢١٥(المادة)٣(
للمحكمة سـلطة مطلقـة في  تقـدير الـشهادة ( قانون اصول المحكiت الجزائية العراقية من) ٢١٥(نص المادة)٤(

 .........).فلها ان تاخذ بها كلها او بعضها او تطرحها 
   .١٨٧،ص ١٩٩١، منشورات جامعة دمشق، دمشق،٢حسن الجوخدار، أصول المحاكiت الجزائية، ج.د)٥(
  .٣١٤ص محمد طارق عبدالرؤوف الخن،مصدر سابق،.د)٦(

  

  .٩٤١عمر محمدأبو بكر بن يونس، مصدر سابق ، ص . د)١(
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ائل  و لـذلك فـأن عليـه التركيـز عـلى كافـة المـس،العقلي و أعمـل المنطـق في إدراك هـذه الادلـة

  )١(.الاحتiلية

جدير بالذكر فان القرائن القانونية هي تعب� عن ارادة المشرع يترتـب في شـأن هـذا النـوع 
و ، القـضائيةنً و ان يكون مبدأ الاقتناع اليقيني معطل خلافا للوضـع بالنـسبة للقـرائ،من القرائن

امـا القـرائن ،شرع بقيمتها فانه يلزمه المـأمام هذه القرائن تتلاشى سلطة القاضي في تقدير الأدلة 
ًفان للقـاضي الجنـاV لـه دورا ملحوظـا،القضائية اذ هـو الـذي يقـوم بعمليـة الاسـتنتاج للواقعـة ،ً

ًالمجهولة و ذلك بعد التحقيـق مـن وجـود الواقعـة المعلومـة و قيـام الـدليل عـلى ثبوتهـا ثبوتـا 
ق من وجود الواقعـة المعلومـة و الا أنه في هذا النوع من القرائن يقتصر دوره على التحقيً،يقينيا

  )٣(.ثبوتها فحسب
نسنتج من خلال ما تقدم هو الحد من سلطة القاضي الجناV في تقدير القـرائن القانونيـة و 

تقتـضي لان الإدانة التي يحكم بها القاضي ،ًتقيد حريتها و هذا [ثل تعارضا على مبدأ قرينة البرأة

  .لو كان المشرع نفسهباليقI الذي تكون لديه لا لدى غ�ه و 

  

 :  الخبرة-ً:ثالثا

الخبرة بوجه عام عبارة عن المهارات المكتسبة في تخصص معI، سواء بحكم العمل في ذلـك 

و ً أو نتيجــة دراســات خاصــة تلقاهــا أو نتيجــة الاثنــI معــا، أي العمــل ،التخــصص لمــدة زمنيــة

 باعتبـار ،ركان الشكلية و الموضوعية فيها ول¹ يأخذ القاضي بالخبرة لا بد أن تتوافر الا)٤(الدراسة،

أن القاضي حI يقوم بالاستعانة بالخبرة في مـسألة مـا فأنـه يـسعى الى الخبـ� بحـسب تخصـصه 

  )٢(.القائم على قاعدة العليم المؤسس على التحصيل الدراسي

ًا  و التـي منـسوبلأنه يحكم حسب قناعته الشخـصية،القاضي الا إن تقرير الخب� لا يلزم به 

 فالمحكمة هي التي تقدر قيمة النتائج التـي توصـل إليهـا الخبـ� في تقريـره، فلهـا أن ،من الادلة

                                                           
  .١٧٩رمزي رياض عوض، مصدر سابق، ص . د)١(
  .١٩١رمزي رياض عوض،المرجع السابق،ص .د)٣(
  .٢٨٣خالد ممدوح ابراهيم،مصدر سابق، ص .د)٤(
  .١٨٠عبدالله سيف الكيتوب، مصدر سابق،ص ) ٢(
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 كـi لهـا أن تهملـه مـع بيـان ، أو أن تجزئـه، فتأخـذ منـه بالقـدر الـذي تقتنـع بـه،تأخذ به كله

  )١(.الأسباب

يi يتعلـق »ـسألة  أي أخذ الرأي ف،ولما كانت المحكمة ملزمة بالإحالة الى رأي الخبرة الفنية

 بحيـث ،الا أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الـدعوى،فنية

 الإ ان ذلـك لا [تـد ،أن السلطة التقديرية للمحكمة تكون بالنسبة لتقرير الخب� الذي يـرد اليهـا

ع للتقـدير المطلـق لمحكمـة  تخـض،الى المسائل الفنية، فـلا يجـوز لهـا تفنيـدها الإ بأسـانيد فنيـة

 و من ثم لا تستطيع المحكمة أن تفندها وأن ترد عليهـا الإ بأسـانيد فنيـة قـد يـصعب ،الموضوع

  )٢(.فيها الإ عن طريق خبرة فنية أخرىعليها ان تشق طريقها 

»ـا لهـا مـن دور مهـم في كـشف هـذه الإلكـترو^ وفيi يتعلق بالخبرة في جر[ة الاحتيـال 

 فجميـع ،ًبعضا من الفقه يرى بأن الخب� المعلوما} »ثابة قاضي التحقيق في الدعوى فأن ،الجر[ة

 لأن الخب� »ا لديـه مـن ،التقارير التي يقدمها تعد من الحقائق التي تجبر القاضي على الأخذ بها

 ،ًمعلومات جوهرية في تحديد الأدلة الرقمية لا يترك مجالاً واسعا للقاضي لتحديد مـسار الـدعوى

 و مع ذلك فـأن الخـبرة هـي مجـرد دليـل إثبـات لا ،لذلك يصبح الخب� الملهم الأساس في القضية

ي التـي تقـدر قيمـة تقـارير  فالمحكمة هـ، لانه يحكم بحسب قناعته الشخصية،القاضي يلزم به 

الـسلطة التقديريـة للقـاضي ة لا يتحـتم  فضلاً عن هذا فان ندل الخب� يدخل في نطاق ،)٣(الخب�

  )٤(ً.يه ان يستعI بخب� اذا طلب الخصوم ذلك و في هذه الحالة يجب ان يكون رفضه مسبباعل

لما ان للمحكمة السلطة التقديرية في تقرير ما اذا كانت الأدلة الموجودة في الـدعوى كافيـة 

 الا ان ذلـك مـشروط بـان لا تتعـرض للمـسائل ،و [كن الاستغناء بها عن تعيI خب� من عدمـه

  )٥(.البحتة التي تكون في نطاق نحقيق دفاع المتهمالفنية 

                                                           
  .٣٣٠ن، مصدر سابق، ص محمد طارق عبدالرؤوف الخ. د)١(
احمد يوسف الطحطاوي، الأدلـة الالكترونيـة و دورهـا في الإثبـات الجنـاV،دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، . د)٢(

  ٣١٤،ص ٢٠١٥
  .١٠٣١عمر محمد ابو بكر يونس،مصدر سابق، ص . د)٣(
   .١٥١احمد محمود مصطفى،مصدر سابق،ص . د)٤(
 .٨٩،ص ٢٠٠٥ الاستعانة »حام، سعيد حiد صالح، حق النتهم في.د)٥(
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لـه دور كبـ�في الإلكـترو^ ونستنتج من خلال ما تقدم إن الخب� في كشف جر[ة الاحتيـال 

 لأن الحكم الذي يصدره القاضي عـلى أسـاس تقريـر الخبـ� لا ، القاضي على فهم القضيةمساعدة

 لأن ،براءة أو الإدانة عـلى أسـاس هـذه الأقـواليختلف عن الأخذ بأقوال الشهود و بناء الحكم بال

محكمة الموضوع هي صاحبة القول الفصل في تقرير الخب� الذي يقتنع به أو لا يقتنـع بـه، و في 

 فـلا شـك أن رأي الخبـ� ورد في ،حالة أخذ المحكمة بتقرير الخبـ� و صـدر حكمهـا عـلى أساسـه

افتـه أو خبرتـه القـضائية أن تتـيح لـه و لـيس مـن شـأن ثق،موضوع فني لا اختصاص للقاضي به

  . الفصل فيه 

  

  :  الاعتراف-ً:رابعا

الاعتراف حسب القواعد العامة للاثبات، ما ينطبق على جر[ة الاحتيال الالكترو^، هو إقرار 

هو من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائيـة و ،المدعى عليه على نفسه بصدور الواقعة الجرمية عنه

 ، بحيث يـستطيع أن يأخـذ بـه أو لا، لقاضي الموضوع حسب قناعته الشخصيةو يخضع تقديره ،

لأن الجا^ يعترف نتيجـة عـدة ً،اففي بعض الأحيان قد يكون الاعتراف من قبل المتهم ليس صادق

 فقبـول ،ً لـه حريـة واسـعة في الإثبـات تجعلـه حـرا في قبـول الاعـترافالقـاضي  لهذا فأن ،دوافع

الإجرائية التـي [ارسـها القـاضي تجـاه الاعـتراف المقـدم في الـدعوى قبـل الاعتراف يعتبر الخطوة 

 يهدف من هذه العملية الى التأكد من أن الاعتراف نزيه وأنـه يتناسـب مـع القاضي لأن ،تقديرها

  )١(.عملية الإثبات

 ،فضلاً عن ذلك، إن حرية القاضي في قبول الاعـتراف Äتـد الى أنـواع المحـاكم الجنائيـة كافـة

 إذ إن هـذا ، لتشمل مرحلة التحقيق الإبتداVً و كذلك Äتد أيضا،ء محاكم الجنايات أم الجنحسوا

 يطبق أمام قضاة التحقيق و الإحالة، فهـم يقـدرون مـدى ) في تقدير الأدلةالقاضي حرية (المبدأ 

 و ،ييزكفاية الاعتراف أو عدم كفايته للاتهام دون الخضوع لقواعد معينة و لا لرقابة محكمة التم

  )٢(.لضiئرهم و اقتناعهم الذا} فحسبلكنهم يخضعون في ذلك 

                                                           
  .٢٣٢أحمد يوسف الطحطاوي، مصدر سابق، ص . د)١(
، ٢٠١٥أشرف عبدالقادر قنديل، الإثبات الجناV في الجر[ة الإلكترونية،دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية،. د)٢(

 .٢٢٣ص 
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ًجدير بالذكر، إن الاعتراف في المسائل المدنية حجـة عـلى المقـر، و لا يـصح مبـدئيا الرجـوع 

 إذ مع ذلـك في بعـض قـوانI، و لا تجزئته على صاحبه، بخلاف الاعتراف في المسائل الجزائيـة،عنه

ع عنه و للقاضي في هذه الحالة تقدير قيمة الرجـوع، بحيـث إذا تبـI إنه [كن للمعترف أن يرج

  )١(.بهذا الرجوع و يحكم حسب الاعترافنه لا يعتد  و الإ فأ، أسقط الاعتراف،له أن رجوعه محق

و نستنتج من خلال ما تقدم أن القاضي هو الذي [لك سلطة تقدير هذا الاعـتراف دون أي 

من قـانون اصـول المحـاكiت الجزائيـة ) ٢١٧( هذا نص المادة كi اكدت على،تدخل من المعترف

للمحكمة سلطة مطلقة (يخول للمحكمة سلطة إغفال شفوية المرافعة إذا اعترف المتهم العراقي 

  ......).في تقدير اقرار المتهم و الأخذ به سواء امامها او امام حاكم التحقيق او محكمة اخرى 
  

Zالفرع الثا  

  ات الرقميةحجية أدلة الإثب

كi تقدم ذكره،  إنه ليس من السهل الحصول على الدليل الرقمي في إثبات جر[ة الاحتيـال 

 و ،وكذلك ليس من السهولة تحديد مدى القوة الثبوتية التـي يتمتـع بهـا هـذا الـدليلالإلكترو^ 

  .ة  و بناء الحكم على أساسه بالبراءة أو الإدان،ناع بهتمدى حرية قاضي الموضوع بالاق

ان القاضي الجناV لا يستطيع الوصول الى نتائج حاسمة فـلا يـستطع ان  وتكمن الصعوبة في 

مـدى إمكانيـة و كـذلك ،يقف على ماهية إصابات المجنى عليه أو الأداة المـستخدمة في إحـداثها

 فالمحكمـة تقبـل الـدليل الـذي ،اقتناع محكمة الموضوع به لتقول كلمتها فيه بالقبول أو بالرفض

ستمد من الآلة بشكل عام كi هو الشأن في كام�ات المراقبة في المـصارف و الطـرق الـسريعة و ي

تم ترتيب أحكام القانون في ضوء ما تستقر عنه من نتائج، و هذا ما يجعل منطـق قبـول الـدليل 

نطـق الرقمـي أو المi الآلـة وًالمستمد من الحاسب واردا لاتحاد كل من الدليلI في الأسـاس و هـ

إن الأدلـة المـستمدة مـن الأنترنيـت ليـست عـلى هيئـة واحـدة و ا�ـا هـي )٢(.التكنولوجي ككل 

متنوعة و [كن الحصول عليها سواء عن طريق فحص نظام الاتصال بالأنترنيت أو فحص مركبات 

  :الحاسب الآلي و ذلك على النحو التالي
                                                           

  .٥٧٠، ص ١٩٨٧ق، ، المطبعة الجديدة،دمش٤عبدالوهاب حومد،أصول المحاكiت الجزائية، ط. د)١(
  .٢٨٩هبة حسI محمد زايد،مصدر سابق،ص . د)٢(
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 :فحص نظام الاتصال بالأنترنيت -١

إمـا بتتبـع حركـة مـسار الأنترنيـت و يقـصد بـه الحركـة »وجب هذا النظـام يـتم الفحـص 
 فالحاسب »جرد أن يتعرف على المسار يقوم ،التراسلية للنشاط المiرس من خلال شبكة الانترنت

 و يـستخدم في تتبـع ،ًتلقائيا باختيار البرتوكول التراسلي الذي من خلاله يقوم باسـتدعاء البيانـات
علم البصiت  (-كi تقدم ذكره-الإلكترو^ الذي يطلق عليه حركة مسار الأنترنيت نظام الفحص 

 و لقـد تـم تطبيقـه بنجـاح ،و هو منهج متبع في تتبع الحركة العكسية لمسار الأنترنيـت) المعاصر
ً أيضا من الطرق المستخدمة في فحص النظام المـشار اليـه فحـص ،.على أكË من جر[ة معلوماتية

لطـابع المتمييـز لاسـتخدام الإنترنيـت فـاي شـخص يحـصل عـلى بروتوكول الإنترنيت و هذا يعد ا
يبـاشر الحركـة خلالهـا و يحـصل ،ًبروتوكول الإنترنيت [كنه الولوج اليها ليكون عضورا كـاملاً فيها

  )١(.على خدماتها 
 فـأي شـخص [كنـه الولـوج الى الأنترنيتـو ،إن فحص نظام الاتصال بالأنترنيت له طابع مميز

ه و يحصل على خدماته، لذلك تعد هذه الطريقة من أهم طرق الفحص الذي يباشر الحركة خلال
نحن بـصددها، فمـن خلالهـا [كـن التعـرف عـلى جهـاز الحاسـب الـذي Äـت جر[ـة الاحتيـال 

  .الإلكترو^ من خلاله 
فضلاً عن هذا توجد طرق أخرى تستخدم في فحص نظام الاتصال بالأنترنيت و منهـا فحـص 

 هو عبارة عن جهاز حاسب آلي ضخم وظيفته تحقيق حركة الاتصال بالمواقع الخادم أو الملقم، و
و الصفحات التي تتم استضافتها على هيئة رقمية فيه، و هناك من الخـوادم مـا تكـون وظيفتهـا 
مقتصرة فقط على القيـام بتحقيـق التواصـل مـع حلقـات النقـاش و الأحاديـث المبـاشرة او غـ� 

  )٢(.المباشرة
  

 : حاسب الآليفحص مركبات ال -٢

 لذلك يجـب ضـبط و حجـز ،يقصد بها جميع المكونات المادية الصلبة و المعنوية أو البرامج

  )٣(.الجهاز لفحصه

                                                           
حسI بن سـعيد الغـافري، الـسياسة الجنائيـة في مواجهـة جـرائم الأنترنيـت، دراسـة مقارنـة، دار النهـضة . د)١(

  .٦٠٠، ص ٢٠٠٩العربية،القاهرة،
  .٢٩٠هبة حسI محمد زايد، مصدر سابق، ص . د)٢(
  .٦٠١ري، مصدر سابق، ص حسI بن سعيد الغاف. د)٣(
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  :ول¹ يكون الدليل الرقمي مقبولاً أمام المحكمة يجب أت تتوافر فيه الشروط التالية

حكمـة هـو  أي يجب أن يكون الـدليل التـي يقـدم الى المً،يجب ان يكون الدليل يقينيا  - أ

 و يجـب ،نفس الدليل الذي تم جمعه من دون أي تغي� أو تعديل أو عبث طاله مـن قبـل أحـد

 وكل هذا يقدرهالقاضي  ،ًأيضا أن يكون الدليل أقرب الى الحقيقة وأبعد عن الظنون و التخمينات

Iو يبتعد عن الشك و التخم Iبط و  إضافة الى ذلك، يتوجب أن تتم عملية ض،»ا يتفق مع اليق

 ،جمع الدليل من قبل شخص مؤهل في المعلوماتية الشرعية، و أن تكون إجـراءات ضـبطه موثقـة

و أن يكون الشخص الـذي بحوزتـه هـذا الـدليل مـسؤولاً عـن جميـع الإجـراءات المتعلقـة بهـذا 

 )١(.الدليل

 ذلـك أن ،ًتتعI مناقشة مخرجات الوسـائل الإلكترونيـة تطبيقـا لمبـدأ شـفوية المرافعـة  - ب

جات الوسائل الإلكترونية من الأدلة تكون قاJة في أوراق الدعوى التي ينظرهـا القـاضي، لـذا مخر

 و هذه المخرجات سواء أكانت مطبوعة أم بيانـات معروضـة عـلى ،تجب مناقشتها أمام الخصوم

شاشة الحاسب، أم متخذة على شكل أشرطة و أقراص ممغنطـة أو ضـوئية أو مـصغرات فيلميـة 

ول¹ يحكـم القـاضي )٢(لاً للمناقشة في حالة الاعتiد عليها كأدلة أمام المحكمة،جميعها تكون مح

بقناعته و ليس بقناعة غ�ه، عليه أن يعيد تحقيق كافة الأدلة القاJة في الأوراق ل¹ يتمكن مـن 

 و بخلاف ذلك فـأن القـاضي ،ٍتكوين اقتناع بقربه من الحقيقة الواقعية التي يصبو إليها كل قاض

 ،الا في حالـة واحـدة،ًكنه أن يحكم في جر[ة الاحتيال الإلكترو^ استنادا الى علم شخص آخـرلا [

ًوذلك إذا كان الغ� هو الخبراء الذين يقدمون تقريرا مجـديا  فيقـرر الاسـتناد اليـه ضـمن بـاقي ،ً

ًلدا مـن الأدلة القاJة في أوراق الدعوى، بحيث أن الاقتناع الذي أصدر حكمه بناء عليه يكون متو

 )٣(. وليس من تقرير الخب�،عقيدته هو

 أي إن الحـصول عـلى ،يجب أن تكون الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية مشروعة  - ت

ًهذه الادلة كان مشروعا وفقا لقواعد الأخلاق و النزاهة و احـترام القـانون و الدسـتور  وبخـلاف ،ً

                                                           
غنام محمد غنام،دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر و الأنترنيـت وجـرائم الاحتيـال المـنظم . د)١(

  .٢١٣، ص ٢٠١٠باستعiل شبكة الأنترنيت، دار الفكر و القانون، المنصورة،
  .١٠٤الجنائية،مصدر سابق، ص هلالي عبداللاه أحمد، حجية المخرجات الالكترونية في المواد . د)٢(
  .٦٠٧-٦٠٦حسI بن سعيد الغافري، مصدر سابق، ص . د)٣(
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 لأن هذه الادلة حتـى و ،واء بالإدانة أو بالبراءةذلك تكون الأدلة باطلة ولا [كن الاعتiد عليها س

لأنـه مـن الـضروري ،ٍلو كانت علمية أو فنية فأن الإثبات يحتاج الى قاض يتمتع بـسلطة تقديرية

وجود هذه السلطة التقديرية و ذلك لتنقية الـدليل مـن الغلـط أو الخطـأ او الغـش لـ¹ تكـون 

 )٢(.الحقيقة العلمية حقيقة قضائية

يجوز للمحكمة أن تستكمل هذا الـنقص ،ود نقص في تقرير الادلة المتحصلةفي حالة وج  - ث

 .»ا لها من سلطة على ضوء مجموع الأدلة 

القـد[I مـن نظـامI  الجنـاV في تقـدير أدلـة الاثبـات جدير بالذكر يستمد سلطة القـاضي

  -:و هiالمقارنة للانظمة الإجرائية 

 نظام الإثبات المقيد او المحدد -١

لنظام يكون الادلة محدد سلفا من قبل المـشرع لـذلك يـسمى هـذا النظـام بنظـام في هذا ا

بحيث ان قوتها التدليلية محصورة و لا يجـوز للقـاضي ان يخـرج عليهـا او يبنـي ،الأدلة القانونية

في حالـة اي ان المشرع هو الذي يحدد للقاضيالادلة التي يجوز لـه أن يقبلهـا ،حكمه على خلافها

 يحدد المشرع قيمتة القانونية للـدليل ، بلإظافة الى ذلك،يه أن يقبل أدلة سواهافيحظر عل،معينة

 في هذه الحالـة ،اذا توافرت شروط معينة عندها يلتزم القاضي الجناV بالأخذ به و ليس له رفضه

يكون القاضي ملزما بأن يبني اقتناعه و يؤسس حكمه على اساس هذا الدليل حتـى و ان � يكـن 

  )١(.َيا، سادت هذا النوع من الانظمة قد[ا في اوروبا في القرون الوسطى و ما بعدهامقتنعا شخص

 نظام الأدلة الاقتناعية -٢

بل يـتر للقـاضي ،هنـا لا يحـدد المـشرع أدلـة الإثبـات و وسـائله،يعرف بنظام حرية الاقتناع

لـيلا الحرية في أن يبنـى حكمـه عـلى أي دليـل وفقـا لاقتناعـه الشخـصي دون ان يفـرض عليـه د

هنا للقاضي سـلطة قبـول ،و الاعتراف له سلطة تقدير قيمة الدليل او قيمة الأدلة مجتمعة،بعينه

او يستطيع حسب قناعته قبول الادلة او لا بشرط ان يكـون ،اي دليل [كن ان يتولد معه اقتناعه

                                                           
  .٢٩١هبة حسI محمد زايد، مصدر سابق،ص . د)٢(
،دار النهـضة ١سعيد عبـداللطيف حـسن، إثبـات جـرائم الكومبيـوتر و الجـرائم المرتكلـة عـبر الإنترنيـت،ط.د)١(

 .١٤٦،ص ١٩٩٩العربية، القاهرة،
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ــة لا يخــرج عــن مقتــضيات العقــل و ،اســتنتاجه لحقيقــة الواقعــة و مــا كــشف عنهــا مــن أدل

  ) .٣٠٢(هذا النظام سائد في التشريع الجناV المصري المعلصرفي المادة ،النمطق

   فضلاً عن هذا يوجد نظام اخر الذي يقوم على اسـاس الاسـتعانة بالأسـاليب الفنيـة التـي 

ًهنـايكون للخبـ� دورا رئيـسا و ،كشف عنها العلم الحديث في إثبات الجر[ة و نسبتها الى المتهم ً

 القرائن التي تخضع للفحص العلمـي الـدقيق و يـستخرج منهـا مـا يثبـت الادلة هييجعل اهم 

  )٢(. استخدم هذا النظام عند اصحاب المدرسة الوضعية،الإدانة أو البراءة

 فانـه يحـرم ،س بحقوق المتهما   نستنتج من ما سبق ان وجود الخب� »كان القاضي له مس

 يحـسن ان يقررهـا سـوى القـاضي الجنـاV ن التـي لامن ضiنات الحرية الفردية وحقوقه الانسا

 iبالإظافة أن مباشرة الخب� عمله تفـترض تحديـد عنـاصر مهمتـه و تقـدير قيمـة تقـديره و هـ

 من جانب اخر فان الفصل في الدعوى الجنائية يË مسائل قانونيـة و شرعيـة ،وظيفتان قضائيتان

  . لا يحس الخب� التعامل معها و البت فيها 

 إن القاضي  يستمد قناعتـه مـن أي دليـل مـا � يـنص القـانون ،ل ما تقدمونستنتج من خلا

ًاستنادا الى مبدأ الاقتنـاع القـضاV و مـن ثـم يكـون ،سلطته غ� ملزمة برأي الخب�¸،على غ� ذلك

اذ هو شانه شأن سائر الادلة لقاضي الموضـوع كلمـل الحريـة  فلـه أن ،للقلضي السلطة في تقديره

 و منهاالدليل الرقمي لانه ينـدرج تحـت قاJـة ، يشاء حسب قناعته الشخصيةيأخذ من الأدلة ما

 أي إن القاضي  له السلطة التامـة و الحريـة الكاملـة في أن ،الأدلة الثبوتية فأنه ينطبق عليه ذلك

 .ًيأخذ به سواء في إطار البراءة أم الإدانة وفقا للشروط التي سبق و أن أشرنا اليها

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .١٤٩ عبداللطيف حسن،مرجع سابق،ص سعيد.د)٢(
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  الخا�ة

الى عـدد مـن ) قواعـد الاثبـات في جر[ـة الاحتيـال الإلكـترو^(نا من خـلال بحثنـا في توصل

 :الاستنتاجات والتوصيات، ندرج أبرزها على الوجه الآ}

  

  :الاستنتاجات-:ولاًأ

 الفنيI الذين يتوجب عليهم الاشخاصهو من الإلكترو^ إن الشاهد في جر[ة الاحتيال  -١

واقعة في نطاق الدوى الجزائية بحيث يستند اليهـا في تقريـر وقـوع الالتزام بأداء شهاداتهم على 

  .الجر[ة ونسبتها الى متهم من عدمه

و »وجـب القـانون يـسنطيع عليـه و  يصل المحقق الى كشف معـا� الجر[ـة المرتكبـة  -٢

مهـi  باقواله و تقديم الأدلة أو البيانات التي بحوزته و التي تفيد التحقيق ءلزام الشاهد بالإدلاإ

همية أكـË مـن جر[ة و الوصول الى فاعلها لهi أكانت سرية و قيمة هذه البيانات لأن كشف ال

 .تلك البيانات و المعلومات الخاصة 

و ،هـي القـرائن القـضائيةالإلكـترو^ إثبات جر[ـة الاحتيـال تعتمد في إن القرائن التي  -٣

قـرائن تـشكل القناعـة لديـه عـلى  مادامـت هـذه ال،التي [كن للقاضي أن يختار منهـا مـا يـشاء

  .ارتكاب المدعى عليه لهذه الجر[ة 

اذ كــل مــا يبديــه الخبــ� ، لــيس اقــل مــن أدلــة الإثبــات الأخــرى مهــمإن للخــبرة دور -٤
 ،لذلك تـشكلالمعلوما} يعد من الحقائق التـي تعـI القـاضي عـلى تحديـد موقفـه مـن القـضية

  .و المحكمة تحديد التفس� الفني للادلة الوسيلة التي تستطيع من خلالها سلطات التحقيق 
 لأن القـانون وحـده الـذي يرتـب الآثـار القانونيـة ،إن الاعتراف بنوعيه هو عمل قانو^ -٥

للاعتراف وليس لارادة المعترف دخل في تحديد هذه الآثار، فضلاً عن أن القاضي هـو الـذي [لـك 

  .سلطة تقدير هذا الاعتراف دون أي تدخل من المعترف

أمـر يرفـضه المنطـق الإلكـترو^ رد الإكتفاء بالاعتراف في ارتكاب جر[ة الاحتيـال إن مج -٦

  . يؤكد صحة ما جاء على لسان المدعى عليه ما ما � يقترن بالاعتراف ،السليم

أو ،ان الدليل الرقمي عبارة عن معلومات أو بيانات رقمية مخزنة في أجهزة الحواسـيب -٧

  . في إثبات جر[ة ما أو نفيها و[كن استخدامها،منقولة بواسطتها
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إن الدليل الرقمي وما يحتوي من خصائص يعدان نقطة البداية في الكشف عـن خفايـا  -٨
من خلاله [كن فحص جميـع البرمجيـات المخزونـة في المكونـات الـصلبة أو ف ،جر[ة المعلوماتية

  . وحتى جميع البرامج التي تم الغاؤها من قبل،ملحقات الحاسوب
ًدورا بـارزا في مـساعدةالإلكترو^ في كشف جر[ة الاحتيال  الخب� يلعب -٩  القـاضي عـلى ً

 ،مـثلاً أقـوال الـشهود لا يقل أهميـة عـنتقرير الخب� ذلك أن ، وإصدار الحكم فيهافهم القضية 
 و في حالة أخـذ المحكمـة .فلها أنتقتنع به أو لا حكمة الموضوع القول الفصل في تقرير الخب� ولم

 فـلا شـك أن رأي الخبـ� ورد في موضـوع فنـي لا ،ر حكمهـا عـلى أساسـهو و صـدبتقرير الخبـ�
  . ه القضائية أن تتيح له الفصل فيهو ليس من شأن ثقافته أو خبرت،اختصاص للقاضي به

 فلـه أن يأخـذ ، يستمد قناعته من أي دليل ما � ينص القانون على غ� ذلكالقاضي إن  -١٠
 و منهاالدليل الرقمي لانه يندرج تحت قاJـة الأدلـة ،يةمن الأدلة ما يشاء حسب قناعته الشخص

الـبراءة  له السلطة التامة و الحرية الكاملة في أن يأخذ به سـواء في إطـار القاضي  أي إن ،الثبوتية
 .أو الإدانة
  :توصياتال-ً:ثانيا

ن من الأهمية »كان تنظيم اجراءات الاثبات الجناV في الجرائم المعلوماتية بإصدار قانو -١

 .لمواجهة الجرائم المعلوماتيةخاص 

وجــوب الاهــتiم بتــدريب الخــبراء و المحققــI و القــضاة عــلى التعامــل مــع الجــرائم  -٢
ستمرة المـ،و عقد دورات تدريبية و تطويرية خاصةالإلكترو^ المعلوماتية عامة، وجر[ة الاحتيال 

 .لجرائم و القضاء عليها  بشكل جيد وصولاً للغرض المنشود في الحد من هذه امه و تأهيلمله
كترونيـة اللازمـة لتحقيـق أهـداف الاثبـات لأنوصي بتوف� المعدات والاجهزة والـبرامج ا -٣

 .الجناV في الجرائم المعلوماتية، وبضمنها جر[ة الاحتيال الالكترو^

 جر[ـة الاحتيـال الألكـترو^التعاون الـدولي في مجـال الاثبـات الجنـاV فيإقامة ضرورة  -٤
 .جرائم المعلوماتية العابرة للحدودذه الجر[ة من ، خاصة وأنهواصرهوتعزيز أ

واجهة الاجـرام المعلومـا}، ولاسـيi الاحتيـال »نشاء وحدات متخصصة  من الضروري إ -٥

ًالالكترو^، فالتخصص يلعب دورا كب�ا في مواجهة هذا النوع من الاجرام ً. 

حقــوق و الــشرطة و المعاهــد في كليــات ال) الاثبــات الجنــاV(مقــرر تــدريس نــوصي ب -٦

 .، مع إيلاء الاهتiم بالاثبات الجناV المعلوما}القضائية
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  قا�ة المصادر

  :الكتب-:اولاً

 دار النهـضة ،احمد يوسف الطحاوي، الأدلة الإلكترونية و دورهـا في الإثبـات الجنـاV.د -١

 .٢٠١٥ ،القاهرة،العربية

 دار النهضة ،١ ط،التشريع المصرى جرائم الحاسبات الآلية في ،احمد محمود مصطفى.د -٢

 .٢٠١٠ ، القاهرة،العربية

ــة.د -٣ ــة الإلكتروني ــاV في الجر[ ــات الجن ــديل، الإثب ــدالقادر قن ــة دار الج،اشرف عب امع

 .٢٠١٥، الإسكندرية،الجديدة

ـــد.د -٤ ـــري محم ـــف بك ـــري يوس ـــة،بك ـــراءات الجنائي ـــوجيز في الإج ـــضة ، ال دار النه

 .٢٠١٦،القاهرة،العربية

دراسـة –كمـة و مـا قبلهـا مشروعية الدليل الجناV في مرحلة المحا،رمزي رياض عوض.د -٥

  .٢٠٠٠،القاهرة، دار الفكر العر°،صيلية مقارنةتحليلية تأ

 ،القاهرة،دار النهـضة العربيـة، في تقـدير الأدلـةالقـاضي  سـلطة ،رمزي ريـاض عـوض.د -٦

٢٠١٠.  

، عـة دمـشق  منـشورات جام،٢ج،٥ط ،اصـول المحـاكiت الجزائيـة،حـسن الجوخدار.د -٧

 .١٩٩١،دمشق

 دراسـة الأنترنيـت الـسياسة الجنائيـة في مواجهـة جـرائم ،حسI بن سـعيد الغـافري.د -٨

  .٢٠٠٩،القاهرة، دار النهضة العربية،مقارنة

 دار الفكـر ،١ ط، فن التحقبق الجنـاV في الجـرائم الإلكترونيـة،خالد ممدوح ابراهيم.د -٩

  .٢٠٠٩ ، الاسكندرية،الجامعي

 المواجهة التـشريعية و الأمنيـة للجـرائم الناشـئة عـن اسـتخدام ،فضلسليiن احمد .د -١٠

  .٢٠١٣ القاهرة،،،دار النهضة العربية)الإنترنت(شبكة المعلومات الدولية 

 ، إثبات جرائم الكومبيوتر و الجـرائم المرتكبـة عـبر اإم¿مـI،سعيد عبدالطيف حسن.د -١١

 .١٩٩٩القاهرة،،،دار النهضة العربية١ط
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 ،٢٠٠٥،ت مكان النشر. ب،حق المتهم في الإستعانة »حام،الحسعيد حiد ص.د -١٢

 دار النهــضة ،الأحكــام الإجرائيــة لجر[ــة الاحتيــال المعلومــا}،عبــدالله ســيف الكيتوب -١٣

 .٢٠١٣،القاهرة،العربية

 ،الأنترنيـتالدليل الجناV و التزوير في جرائم الكومبيـوتر و،عبدالفتاح بيومي حجازي.د -١٤

 .٢٠٠٥ ،لقاهرةا،دار الكتب القانونية

 الأنترنيـتمبادئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكومبيوتر و،عبدالفتاح بيومي حجازي.د -١٥
  .٢٠٠٧ ، القاهرة،  دار الكتب القانونية،

 .١٩٨٧ ،دمشق، مطبعة الجديدة،٤ ط،أصول المحاكiت الجزائية،عبدالوهاب حومد.د -١٦
ــاس الحــسيني.د -١٧ ــاV و الوســائل الحد،عiرعب ــق الجن ــة التحقي ــة في كــشف الجر[  ،يث

  .٢٠١٥ ،  ب�وت،منشورات الحلبي
، دار  في القانون الأمري¹الأنترنيت الإجراءات الجنائية عبر ،عمر محمد ابو بكر يونس.د -١٨

  .٢٠٠٥،،القاهرةالنهضة العربية
 و الأنترنيـت دور قانون العقوبات في مكافحة جـرائم الكومبيـوتر و،غنام محمد غنام.د -١٩

  .٢٠١٠ ،المنصورة، دار الفكر و القانون،الأنترنيتالمنظم باستعiل شبكة جرائم الاحتيال 
ـــد عوض.د -٢٠ ـــوض محم ـــراءات الجنائية،ع ـــانون الإج ـــة في ق ـــادئ العام ـــشاة ،المب من
 .٢٠٠٢،الإسكندرية،المعارف
 منـشورات الحلبـي ،الأنترنيـتجر[ـة الاحتيـال عـبر ،محمد طارق عبـدالرؤوف الخن.د -٢١

  .٢٠١١ ، ب�وت،الحقوقية
  .٢٠٠٨ ،القاهرة، دار الكتب القانونية،الإلكترو^المستند ،مد أمI الروميمح -٢٢
 الأحكــام الإجرائيــة للجــرائم الناشــئة عــن اســتخدام ،محمــود محمــد محمــود جــابر.د -٢٣

 ،الاسـكندرية، المكتـب الجـامعي الحديث،الهواتف النقالة، جرائم نظـم الإتـصالات و المعلومـات
٢٠١٧. 

ـــسني.د -٢٤ ـــب ح ـــود نجي ـــان،محم ـــةشرح ق ـــراءات الجنائي ـــضة ،٢ ط،ون الإج دار النه
 .١٩٩٥،القاهرة،العربية

 مطـــابع ،١ط،التحقيـــق الجنـــاV في الجـــرائم الإلكترونيـــة،مـــصطفى محمـــد موسى.د -٢٥
 .٢٠٠٩،القاهرة،الشرطة
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ــدالمطلب.د -٢٦ ــد عب ــدوح عبدالحمي ــرائم ،مم ــي في ج ــاV  الرقم ــق الجن البحث و التحقي
 .٢٠٠٦ ،القاهرة،ونيةدار الكتب القان،الأنترنيتالحاسب الآلي و 

 ، التزام الشاهد بالإعلام في الجرائم المعلوماتية، دراسـة مقارنـة،هلالى عبد اللاه أحمد.د -٢٧
 .١٩٩٧ ،القاهرة،دار النهضة العربية

 النـشر ، حجيـة المخرجـات الكومبيوتريـة في المـواد الجنائيـة،هلالى عبـد الـلاه أحمـد.د -٢٨
 .٢٠٠٢ ،  القاهرة،الذهبي للطباعة

 دار ، الحiية الجنائية للصفقات الإلكترونيـة، دراسـة مقارنـة،I محمد زايدهبة حس.د -٢٩
 .٢٠١٥، القاهرة،الكتب القانونية

 التــشريع المــصري و  حجيــة الاعــتراف كــدليل إدانــة في،قــدري عبــدالفتاح الــشهاوي.د -٣٠
  .٢٠٠٥،الاسكندرية،ة المعارف منشأ،المقارن

لأمنيــة للتوقيــع ة الجنائيــة و ا الحiيــ،يــاسر محمــد الكــومى محمــود ابــو الحطــب.د -٣١
  .٢٠١٤ ،الاسكندرية،ة المعارف منشأ،الإلكترو^

 

  :القوان--ً:ثانيا

 .١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  -١

 .١٩٧١لسنة ) ٢٣(رقم العراقي قانون أصول المحاكiت الجزائية -٢
ّقانون التواصل على الشّبكة ومكافحـة الجر[ـة المعلوماتيـة الـسوري -٣ لـسنة ) ١٧( رقـم ّ
٢٠١٢. 

 .٢٠١٠مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي لسنة  -٤
   مواقع الانترنيت-ً:ثالثا

 trip org,wto.wwwاتفاقية  -١
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  الملخص

 مـن خـلال ،الإلكـترو^كرس هذا البحث لدراسة قواعد الاثبات الجناV في جر[ـة الاحتيـال 
 الإثبات الرئيسة التي تعتمـدها جهـات التحقيـق والقـضاء في هـذا النـوع مـن جـرائم بيان أدلة

المعلوماتيــة، وخاصــة الــشهادة والقــرائن والخــبرة والاعــتراف، وتوضــيح ماهيــة الأدلــة الرقميــة 
وأهميتها، وبيـان مـدى حجيتهـا في إثبـات جر[ـة الاحتيـال الالكـترو^، والتوصـل الى التوصـيات 

ات الجنـاV في جـرائم المعلوماتيـة تشريعات الاجراءات الجزائيـة بخـصوص الاثبـالمناسبة لتطوير 
  .خاصةالإلكترو^ عامة، وجر[ة الاحتيال 

ّنبI في المطلب الأول أدلة الإثبـات في جر[ـة . وخاÄةيتوزع البحث على مقدمة ومطلبI، و
خاÄة أبـرز تتضمن ال و. الجر[ةالاحتيال الالكترو^، وفي المطلب الثا^ حجية أدلة الإثبات في هذه

  . الاستنتاجات والتوصيات فيه
  پوختە

 ئەلەكترونـی فێڵی تاوانی لە سەلماندن بنەماكانی   كردنی تەرخان  لە باس  تویژینەوە ئەم
 لایەن لە دەبەسـترێت پـێ پـشتی كە سـەرەكیەكان سـەلماندنە بنەماكـانی پیشاندانی ریگای لە

 ، راسـتی ، شـایەتی تـایبەتی بە ، ئەلكترونیانەوە تاوانە جۆرە لەم  دادگاكان لێكۆلینەرەو لایەنی
 رادەیەك چ تـا و ، گرنگیەكـانی و ژمارەیەكـان بەلـگە كردنەوەی رون و ، دانپیادانان و شارەزاو
ــزی ــاوەری هی ــاوانی لە  ســەلماندنی لە هەیە ب ــی ت ــی فێڵ  درەنجــامە بە گەیــشê و  ئەلەكترون

 تـاوانی سـەلماندنی لە تایبەتی بە سزایەكان ریوشوێنە دانانییاسا پەرەسەندنی بۆ  گونجاوەكان
   .تایەتی بە  ئەلەكترونی فێڵی تاوانی  و گشتی شێوەیەكی بە ئەلكترونیەكان تاوانە لە

 

Abstrac 

This research was devoted to the study of the rules of criminal evidence  in 
the crime of electronic fraud through a statement of the main proof of evidence 
adopted by the investigation and judicial bodies in this type of crimes of 
information , especially testimony ,evidence ,experience and recognition ,and to 
clarify the nature and importance of digital evidence and explain the extent of 
its argument in proving a crime  of electronic fraud, and to arrive at the 
appropriate of recommendation for  the development of  criminal procedure 
legislation regarding the criminal evidence in the crime of electronic fraud in 
particular. 


